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I

:الملخص

أثر سیاسة الدعم على عجز الموازنة العامة في الجزائر خلال الفترة : تهتم هذه المذكرة بدراسة موضوع
تحضى باهتمام كبیر ضمن السیاسة المالیة وذلك الدعم من المواضیع التي ، حیث یعتبر2000-2015

كما أن هذا الموضوع له أثر غیر مرغوب فیه على لأهمیته على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسیاسي،
.الموازنة العامة للدولة

وعلیه على الموازنة العامة ، ضمن النفقات العامةالدعم توضیح مستوى الدراسة تم من خلال هذه وعلیه 
.2015-2000خلال الفترة 

تباره یساهم بنسبة على عجز الموازنة العامة، باعبصفة محسوسة وقد خلصت الدراسة أن الدعم یؤثر
أن هذا الأثر یرتبط إلى حد بعید بإیرادات المحروقات كون الدولة تعتمد كما كبیرة في زیادة النفقات العامة، 

.علیها بشكل كبیر في تغطیة نفقاتها

.عجز الموازنة العامة، الدعمالإیرادات العامة،الموازنة العامة، النفقات العامة،: الكلمات المفتاحیة



II

The Abstract :

This note deals with the impact of the subsidy policy on the general budget deficit in
Algeria during the period 2000-2015. The issue of support is one of the topics that
have received great attention in recent years. The problem of the state budget deficit
is one of the fundamental issues that raised the interest of researchers in different
countries of the world. This is due to the continuous increase in state subsidies, the
large deficit in the public budget, and the efforts exerted by the state to overcome this
problem. The problem of the deficit has further exacerbated is increased
responsibilities and needs to public expenditure in general and to support in
particular, in order to improve people’s living conditions and combat poverty.

Therefore, this study aims to know the impact of subsidies on the deficit of the
general budget in Algeria. In order to reach this goal, this study was divided into
three chapters, the first chapter dealt with the main concepts related to the fiscal
policy, the general budget and the general budget deficit, and the second chapter the
most important foundations and concepts associated with public expenditures in
general and subsidies in particular, and the third chapter was devoted to study the
reality of the policy of supprot in Algria during the period 2000-2015.

The study concluded that the subsidy affects the budget deficit, as it contributes
significantly to the increase in public expenditure. However, this effect is largely
related to hydrocarbon revenues because the state depends heavily on it to cover its
expenses.

Keywords : the general budget, the public expenditure, the budget deficit, the
support.



III

شكر وتقدیر
الحمد الله الذي بشكره تدوم النعم والصلاة والسلام على أشرف الأنبیاء والمرسلین سیدنا محمد صلى االله 

.علیه وسلم

لا یسعني في هذا المقام إلا أن أتقدم بخالص الشكر إلى كل من ساعدني في إنجاز هذا البحث، 
وجهده في متابعة هذا البحث من أوله إلى آخره، الذي سخر جزء من وقته صید فاتح وأخص بالذكر الأستاذ 

.فكانت توجیهاته القیمة وملاحظاته النیرة حافزا وسندا قویا في إتمام هذا البحث

كما أتقدم بالشكر الجزیل إلى أعضاء لجنة المناقشة على قبولهم مناقشة هذه المذكرة، وتخصیص جزء 
.من وقتهم لقراءتها وتمحیصها

رات الشكر والتقدیر إلى كل من قدم ید العون والمساعدة من قریب أو بعید بإمداده وفي الأخیر أزف عبا
.للمعلومات والنصائح القیمة، أو حتى بالتشجیع لإتمام هذا العمل المتواضع
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أ

:تمهید

التي تعمل كل منها على تحقیق و ،مجموعة سیاساتتتكون من لاشك أن السیاسة الاقتصادیة لأي دولة 
هدف أو مجموعة من الأهداف ولعل الهدف الذي تشترك فیه الكثیر من تلك السیاسات هو تحقیق التوازن 

السیاسات لأنها تستطیع أن تحقق هذا والاستقرار الاقتصادي، والسیاسة المالیة تحتل مكانة هامة بین هذه 
.الهدف إضافة إلى أهداف أخرى، وهذا بفضل أدواتها التي تتمیز بسهولة التحكم فیها من طرف الحكومة

أهم أدوات السیاسة المالیة لأنها تلعب أدوارا مهمة في المجال إحدى تعتبر الموازنة العامة حیث 
المجتمع، ولما كانت الموازنة العامة المرآة العاكسة لمالیة الدولة الاقتصادي والاجتماعي والسیاسي والأمني في

فقد تطور مفهومها مع تطور مفهوم المالیة العامة، بحیث اقتصرت الموازنة العامة في الفكر الكلاسیكي على 
الدولة بیان جملة إیرادات الدولة ونفقاتها وعلى ضرورة التوازن بینهما، بینما في الفكر الحدیث وفي ظل دور

المتدخلة وبالمفهوم الحدیث للمالیة العامة اعتبرت الموازنة العامة أداة لتجسید تدخلات الدولة وتنفیذ السیاسات 
. العمومیة ولم یعد دورها ینحصر في تحقیق التوازن المالي وإنما امتد إلى تحقیق التوازن الاقتصادي

:أهمیة الدراسة

.یوفر معلومات حول موضوع جدید-
.إثراء المكتبة الجامعیة بمواضیع جدیدة تتماشى مع التطورات والمستجدات الحاصلة-
.تمهید الطریق أمام الباحثین فیما بعد لاستكمال البحث في هذا الموضوع-
عالجت واحدة من المعضلات الاقتصادیة التي تتعرض لها بعض الدول المتقدمة أو النامیة على حد -

.نة العامةسواء، وهي مشكلة عجز المواز 

:إشكالیة الدراسة

نتیجة تنامي الدور الذي أصبحت تلعبه الحكومات في النشاط الاقتصادي فقد اتجه العجز في الموازنة 
العامة إلى التزاید في مختلف دول العالم، ولا یمكن إرجاع ظاهرة العجز إلى سبب وحید لأنها ظاهرة مركبة 

التي تسهم في حدوثها، فتزاید الاعتماد على السیاسة المالیة لمعالجة ومعقدة تعود أسبابها إلى شبكة من العوامل
مشكلات الدورة الاقتصادیة في الدول المتقدمة، ونمو الإنفاق العام بمعدلات تفوق نمو الإیرادات العامة في 

.ذه الظاهرةالبلدان النامیة یؤدي إلى ه
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ب

العجز في الموازنة العامة والناجمة أساسا عن ظاهرة والجزائر كغیرها من الدول النامیة تعاني من ظاهرة 
تزاید النفقات العامة التي تعرفها الجزائر والناتجة عن عدة عوامل اقتصادیة واجتماعیة، ولعل من أهمها سیاسة 
الدعم التي تبنتها الجزائر خاصة خلال هذه السنوات الأخیرة، وبالتالي فإن هناك علاقة بین الدعم الذي تقدمه 

.دولة وبین عجز الموازنة العامةال

: ومن هذا المنطلق یمكننا طرح الإشكالیة التالیة

 ؟2015-2000عجز الموازنة العامة في الجزائر خلال الفترة سیاسة الدعم علىما هو أثر

: للإحاطة بهذه الإشكالیة نطرح الأسئلة الفرعیة التالیة

الجزائر؟ما هو واقع وتوجه السیاسة المالیة في -
أسباب عجز الموازنة العامة؟ما هي -
ما مدى مساهمة الدعم في عجز الموازنة العامة؟-
أسباب ازدیاد النفقات العامة؟ما هي -
أهداف الإعانات؟  أنواع و ما هي -
كیف یمكن علاج مشكلة الدعم وعجز الموازنة العامة في الجزائر؟-

:فرضیات الدراسة
.2015- 2000توسعیة خلال الفترة اتبعت الجزائر سیاسة مالیة -
جانب منه إلى تزاید النفقات العامة وجانب إلى تراجع وعدم تنوع إن عجز الموازنة العامة یرجع -

.الإیرادات العامة
علاج مشكلة عجز الموازنة العامة يهناك مجموعة من الإجراءات أو الحلول التي یمكن أن تساهم ف-

.في الجزائر

:أسباب الدراسة

.الموضوع من حیث الطرح، والاهتمام المتزاید به في الآونة الأخیرةحداثة-
.قلة الدراسات التي تناولت هذا الموضوع-
.محاولة إظهار ما إذا كان هناك أثر لسیاسة الدعم على عجز الموازنة في الجزائر-
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ت

:ف الدراسةاهدأ

.للدولةإدراك أهم الأسباب التي تؤدي إلى حدوث عجز الموازنة العامة -
.معرفة أهم الآثار الاقتصادیة التي یحدثها الدعم-
.عجز الموازنة العامة في الجزائرأثر سیاسة الدعم على معرفة -

:منهج الدراسة

سوف یتم إتباع المنهج الوصفي والمنهج التحلیلي وذلك من خلال التطرق إلى أهم المفاهیم والأسس 
كما یتم إتباع . والإعانات، بالإضافة إلى واقع الموازنة والدعم في الجزائرالمتعلقة بكل من عجز الموازنة العامة 

.المنهج التاریخي لتوضیح تطور المتغیرات السابقة

:السابقةالدراسات

، )تونس- دراسة مقارنة الجزائر(دردوري لحسن، سیاسیة المیزانیة في علاج عجز الموازنة العامة للدولة . 1
تمثلت . 2014- 2013العلوم الاقتصادیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، أطروحة دكتوراه، قسم

كیف ساهمت سیاسة المیزانیة في علاج عجز الموازنة العامة في الجزائر وتونس خلال : إشكالیة الدراسة في
؟2012-1990الفترة 

:هدفت هذه الدراسة إلى

.معرفة الأسس النظریة لسیاسة المیزانیة-
.سباب الحقیقیة لعجز الموازنة العامة في الجزائر وتونسالكشف عن الأ-
.إبراز أهمیة تنویع الإیرادات العامة للدولة بالنسبة لرصید الموازنة العامة-

:وقد خلصت الدراسة إلى

یعتبر عجز الموازنة في كل من تونس والجزائر من أهم الأسباب التي تؤدي لمشاكل اقتصادیة أخرى -
التضخم البطالة وانخفاض نسب النمو الاقتصادیة فهذا المؤشر یؤثر على المؤشرات ارتفاع نسب : مثل

.الاقتصادیة
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ث

تختلف نسب العجز بین الجزائر وتونس بسبب اختلاف طبیعة وهیكل الإیرادات من جهة والسیاسة -
.الإنفاقیة من جهة أخرى في كل دولة

الإیرادات العامة لا زالت تعتمد بشكل رئیسي إلا أن2000رغم الاستقرار الذي شهدته الجزائر منذ سنة -
على الإیرادات من الجبایة البترولیة رغم تشجیع القطاعات الإنتاجیة الأخرى إلا أن مساهمتها بقیت 

بسبب تذبذب أسعار 2009محتشمة، ویظهر لنا ذلك من خلال العجز في الموازنة العامة منذ سنة 
.النفط في الأسواق العالمیة

، أطروحة 2012- 1989د، أثر السیاسة المالیة على النمو الاقتصادي المستدیم في الجزائر ضیف أحم.2
ما : وقد تمثلت إشكالیة الدراسة في. 2015-2014، الجزائر، 3دكتوراه، تخصص نقود ومالیة، جامعة الجزائر

لسیاسة من أجل تحقیق مدى تأثیر السیاسة المالیة على النمو الاقتصادي في الجزائر؟ وكیف یمكن تفعیل هذه ا
.نمو اقتصادي مستدیم؟

:هدفت الدراسة إلى

.معرفة العوامل الرئیسیة المحددة للنمو الاقتصادي في الجزائر-
.دراسة تطورات المالیة العامة للجزائر ومدى تأثیرها على النموالاقتصادي-
.الاقتصاديإعطاء بعض الآراء في كیفیة استعمال السیاسة المالیة للتمكن من حفز النمو-

:وقد خلصت الدراسة إلى

یعتبر النمو الاقتصادي من أهم المؤشرات الاقتصادیة التي تعكس تطور اقتصادیات الدول باعتباره -
.المحرك الرئیسي للتنمیة الاقتصادیة، حیث لا یمكن إحداث تنمیة اقتصادیة بدون نمو اقتصادي مقبول

زائر بینت بأنه متذبذب وغیر مستدیم، بحیث یتغیر من إن دراسة تطور معدل النمو الاقتصادي في الج-
.سنة لأخرى تبعا لتغیرات قطاع النفط

التنویع الاقتصادي في الجزائر ضعیف جدا حیث یهیمن على الإنتاج المحلي الإجمالي إنتاج قطاع -
مقارنة المحروقات، كما أن نسبة مساهمة القطاع الخاص في الإنتاج المحلي الإجمالي لا تزال منخفضة 

بالقطاع العام رغم المجهودات المبذولة من طرف الدولة للتوجه نحو اقتصاد السوق وتشجیع القطاع 
.الخاص
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، مذكرة ماجستیر، )دراسة حالة الجزائر(منصور شریفة، السیاسة المالیة كآلیة لتحقیق التوازن الاقتصادي .3
ما دور : تمثلت إشكالیة الدراسة فیما یلي. 2016- 2015، الجزائر، 2تخصص اقتصاد دولي، جامعة وهران

السیاسة المالیة في الجزائر لتحقیق الاستقرار والتوازن الاقتصادي؟

:هدفت هذه الدراسة إلى

.معرفة أهمیة السیاسة المالیة في الاقتصاد-
.معرفة مكانة السیاسة المالیة في تحقیق التوازن والاستقرار الاقتصادي-
.من أجل إتباع سیاسة مالیة ناجعةاقتراح الحلول المناسبة -

:وقد خلصت الدراسة إلى

السیاسة المالیة لها مكانة هامة في السیاسة الاقتصادیة المعاصرة، وشهدت السیاسة المالیة المعاصرة -
عدة تطورات هي الأخرى كذلك، لتصبح أداة تسیطر على توجیه النشاط الاقتصادي لتحقیق التوازن 

.العام
میزانیة الدولة الناتج عن التفاوت الكبیر لنفقاتها العامة مقارنة مع إیراداتها المالیة، فهو العجز الذي یتبع-

لا یعتبر عائق، وهذا بسبب الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة للبلاد، والسعي من خلال إتباع السیاسة 
ادیة والاجتماعیة، التوسعیة التي هي بدورها تحتاج إلى نفقات كبیرة من أجل تحقیق التنمیة الاقتص

.ویكون التوسع في الإنفاق في فترة معینة
تعتبر أدوات السیاسة المالیة من الوسائل الفعالة التي تسعى الدولة من خلالها إلى تحقیق التوازن المالي -

.الداخلي والخارجي، ومن ثم التوازن الاقتصادي العام

، أطروحة )2011- 1970حالة الجزائر (النمو الاقتصادي أثر السیاسة النقدیة والمالیة على بلوافي محمد، .4
تمثلت إشكالیة . 2013- 2012دكتوراه، قسم العلوم الاقتصادیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، الجزائر، 

.ما مدى تأثیر السیاسة النقدیة والمالیة في تحقیق النمو الاقتصادي؟: الدراسة في

:هدفت الدراسة إلى

".النمو الاقتصادي"اسة النقدیة في تحقیق أهداف السیاسة الاقتصادیة توضیح أهمیة السی-
.تحدید الأداة الأكثر تأثیرا من بین أدوات السیاسة الاقتصادیة-
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.إبراز دور السیاسات النقدیة والمالیة في الجزائر في تحقیق نمو اقتصادي-

:وقد خلصت هذه الدراسة إلى

تلجأ إلى استخدام الأهداف الأولیة كالعرض النقدي ثم أهداف تطورت السیاسة النقدیة بحیث أصبحت -
وسیطة كسعر الفائد وسعر الصرف، وصار الهدف الوسیط یلعب دور الرابط بین الهدف الأولي والهدف 
النهائي الممثل في المربع السحري، وأصبح نقل آثار هذه السیاسة عبر قنوات مختلفة وهو ما یعرف 

.كقناة الائتمان وقناة سعر الفائدة وسعر الصرفبقنوات نقل الأثر النقدي
تبین أن هناك تكاملا هاما وقویا بین السیاسة النقدیة والسیاسة المالیة لتحقیق الأهداف الاقتصادیة -

.بشكل عام والاستقرار الاقتصادي على وجه الخصوص
ان الهیكلي للمجتمع اتضح أن التنمیة الاقتصادیة هي عملیة مقصودة ومخططة تهدف إلى تغییر البنی-

بأبعاده المختلفة لتوفیر الحیاة الكریمة لأفراد المجتمع، ولهذا فإن التنمیة أشمل وأوسع من النمو، إذ أنها 
.النمو زائد التغیر، وأن التنمیة هي لیست فقط ظاهرة اقتصادیة بل هي تتضمن أیضا محتوى اجتماعي

:محتویات الدراسة

فصول وخاتمة والهدف من هذا التقسیم هو الإحاطة بالموضوع والإجابة لقد قسمت الدراسة إلى ثلاثة 
.المطروحة واختبار الفرضیات التي انطلق منها البحثتعن الإشكالیة والتساؤلا

الفصل الأول جاء تحت عنوان السیاسة المالیة، حیث تم التطرق من خلاله إلى ماهیة وأهمیة السیاسة 
ا هذا في المبحث الأول، أما المبحث الثاني فقد تضمن مفهوم الموازنة العامة المالیة، مراحل تطورها وأهدافه

للدولة، دورها في مالیة الدولة، أهمیتها ثم مكونات الموازنة العامة، وتضمن المبحث الثالث مفهوم عجز الموازنة 
.العامة، الأسباب المؤدیة إلیه وأنواع العجز الموازني

وان واقع الدعم ضمن النفقات العامة، حیث تم التطرق في المبحث الفصل الثاني فقد كان تحت عن
النفقات العامة وتقسیماتها وكذا ضوابط ومحددات النفقات العامة، أما المبحث الثاني فقد الأول إلى ماهیة

ن تضمن ظاهرة ازدیاد النفقات العامة إضافة إلى آثارها الاقتصادیة، وفي المبحث الثالث تم التطرق إلى كل م
.جوهر وطبیعة الإعانات، أنواعها، أهدافها و أخیرا آثار الإعانات الاقتصادیة
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الفصل الثالث وهو الجزء التطبیقي وقد جاء تحت عنوان واقع سیاسة الدعم في الجزائر خلال الفترة 
- 2000، حیث تم التطرق في المبحث الأول إلى تطور السیاسة المالیة في الجزائر خلال الفترة 2000-2015
، وفي المبحث 2015- 2000، أما المبحث الثاني فقد تضمن واقع الموازنة العامة في الجزائر للفترة 2015

وأخیرا تم اقتراح بعض الإجراءات لحل 2015-2000الثالث تم التطرق إلى واقع الدعم في الجزائر خلال الفترة 
.مشكلة الدعم



ول الفصل

المالية السياسة
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:تمهید

تعتبر السیاسة المالیة من الأدوات الاقتصادیة للدولة التي تمتلكها الحكومة، فبواسطتها تستطیع الدولة 
عن طریق اعتماد النفقات اللازمة لذلك ولتحقیق الأهداف التصرف بمواردها الضریبیة وتنفذ خططها ومشاریعها

على زیادة النفقات العامة وتخفیض عیة، وتركز السیاسة المالیة في الوقت الراهنالسیاسیة والاقتصادیة والاجتما
حیث یعتبر عجز الموازنة العامة من أكثر المشاكل المستعصیة التي . الضرائب وعجز الموازنة العامة للدولة

ولى لها الاقتصادیین اهتماما كبیرا، وهذا لما تمثله الموازنة العامة من أهمیة في الاقتصاد القومي، حیث تحاول ی
.وازن الاقتصادي على جمیع الأصعدةمعظم الدول سواء كانت متقدمة أو نامیة الوصول إلى تحقیق الت

التطرق في المبحث الأول إلى یتم م هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث، حیثوعلى هذا الأساس تم تقسی
تم التطرق إلى مفهوم الموازنة العامة، وأهدافها، وفي المبحث الثاني مفهوم السیاسة المالیة، تطورها، أدواتها
إلى كل من مفهوم وتطور عجز الموازنة العامة، أهم فیهتم التطرقفقد أهمیتها ومكوناتها، أما المبحث الثالث 

.الأسباب المؤدیة إلى عجز الموازنة وأخیرا أنواع عجز الموازنة العامة للدولة
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ماهیة السیاسة المالیة : المبحث الأول

تم الاعتماد علیها بصورة یوالتي ،أهم أدوات السیاسة الاقتصادیةإحدىتعتبر السیاسة المالیة العامة 
وبالذات في ظل الدور الواسع والمتزاید للدولة المعاصرة كبیرة لتحقیق الأهداف الاقتصادیة والاجتماعیة وغیرها، 

وسیتم التركیز على إبراز جوانب . وبدرجة تتباین في هذه الأخیرة حسب طبیعة نظمها الاقتصادیة والاجتماعیة
.لبالسیاسة المالیة في أربعة مطا

وأهمیتهامفهوم السیاسة المالیة : مطلب الأولال

.إلى كل من مفهوم وأهمیة السیاسة المالیةمن خلال هذا المطلبیتم التطرق

مفهوم السیاسة المالیة: أولا

وتعني حافظة النقود والخزانة، ویراد بالسیاسة FISCاشتق مصطلح السیاسة المالیة من الكلمة الفرنسیة 
1.المالیة بمعناها الأصلي كل من المالیة العامة ومیزانیة الدولة

السیاسة المالیة بأنها الإجراءات التي تقوم بها الحكومة بغیة تحقیق التوازن المالي العام، حیث تعرف 
والرسوم، النفقات العامة، والقروض العامة، وذلك للتأثیر في مستخدما بذلك الوسائل المالیة الهامة من الضرائب 

2.المتغیرات الاقتصادیة الكلیة، والوصول إلى أهداف السیاسة الاقتصادیة العامة للدولة

تتخذها كما یمكن تعریفها بأنها مجموعة من القواعد والأسالیب والوسائل والإجراءات والتدابیر التي 
3.لمالي لها بأكبر كفاءة ممكنة، لتحقیق مجموعة من الأهداف الاقتصادیة خلال فترة معینةالدولة لإدارة النشاط ا

كما یقصد بالسیاسة المالیة الطریق الذي تنتهجه الدولة لاستخدام الأدوات المالیة، الإیرادات العامة 
تلفة، ولتحقیق الأهداف الاقتصادیة والنفقات العامة والموازنة العامة لمواجهة وعلاج المشاكل الاقتصادیة المخ

4.والاجتماعیة والسیاسیة التي تتبناها الدولة

.65:، ص2013، بدون طبعة، دار آمنة، الأردن، المالیة والنقدیة في معالجة التضخم الركودي، دور السیاسة رجاء الربیعي- 1

. 35:، ص2015، الطبعة الأولى، دار الأیام، الأردن، التنمیة السیاحیة والسیاسات المالیة النقدیةمحمد دیاب وآخرون، -2
.321:، ص2010الطبعة الأولى، الدار الجامعیة، مصر، ،)والسیاساتالنظریة (الاقتصاد الكلي عبد المطلب عبد الحمید، -3
. 309،310:، ص ص2009الطبعة الأولى، دار الثقافة، الأردن، ،)الجزئي والكلي(مبادئ التحلیل الاقتصادي محمد مروان السمان وآخرون، -4
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القول بأنها عبارة عن مجموعة السیاسات والإجراءات ف السابقة للسیاسة المالیة یمكنمن خلال التعاری
والوسائل المتعلقة بالإیرادات العامة والنفقات العامة، والتي تهدف إلى تحقیق أهداف السیاسة الاقتصادیة العامة 

.ةللدول

أهمیة السیاسة المالیة:ثانیا

لقد برزت السیاسة المالیة في الوقت الحاضر وتأكدت أهمیتها بشكل واضح وذلك بالنسبة لكافة الدول 
سواء كانت رأسمالیة أو اشتراكیة، سواء كانت متقدمة أو نامیة وهذا نتیجة لاتساع دور الدولة وزیادة درجة 

المالي، وبالشكل الذي تحقق معه إدماج تدخلها في النشاطات الاقتصادیة، وزیادة أهمیة مالیتها العامة ونشاطها
حقق الأهداف التي ا جزءا مهما وأساسیا فیها بحیث تجعلهمما السیاسة المالیة في إطار السیاسة الاقتصادیة 
وهذا بالتكامل مع السیاسات الأخرى بالاستناد إلى الفعالیة التي یسعى المجتمع والاقتصاد ككل نحو تحقیقها، 

دام أي من هذه السیاسات إضافة إلى الدور الذي تلعبه المالیة العامة في تبیان الوضع یمكن أن ترتبط باستخ
والهیكل الأساسي للدولة فهناك ارتباط أكید بین الحیاة السیاسیة بما یطرأ علیها من أحداث وبین مالیة الدولة، 

1.فكلما كانت سیاسة الدولة رشیدة كلما كانت میزانیة الدولة رشیدة بالتبعیة

السیاسة المالیة من كونها تتعامل مع معطیات حیاتنا الیومیة، فهي تدخل في فرض أهمیةكما تأتي
الضرائب بأنواعها المختلفة والإنفاق الحكومي بأنواعه، خاصة في مجال الصحة والتعلیم والإسكان والطرق 

عامل مع الضرائب والإنفاق الحكومي ما والمواصلات والكهرباء والماء، ویمكن القول بأن السیاسة المالیة والتي تت
2.هي إلا وسیلة لضمان النمو الاقتصادي

تطور السیاسة المالیة: المطلب الثاني

لقد مر الفكر المالي في تطوره بحثا عن المقصود بالسیاسة المالیة بمراحل متعددة، ولعل أهم هذه 
.، أما الثانیة فتتعلق بالفكر الحدیثبالفكر الكلاسیكياسیتین الأولى منها متصلةمرحلتین أسالمراحل 

فخلال المدة التي سادت فیها النظریة الكلاسیكیة كانت الفلسفة الاجتماعیة والاقتصادیة تقوم على أساس 
سیاسة النظام الاقتصادي الحر والذي یقرر أنه من الضار أن تتدخل الدولة في غیر المجالات المحددة لها، 

: تخصصمذكرة ماستر في العلوم الاقتصادیة، ،)2014-2000حالة الجزائر (السیاسة المالیة وأثرها في تحقیق التنمیة الاقتصادیة ،زویشسمیة -1
.4:، ص2015- 2014، جامعة البویرة، الجزائر، اقتصادیات المالیة والبنوك

بدون سنة، ص الأردن، دار وائل،الطبعة الأولى، ،)الاقتصادي الكلي والجزئيالتحلیل (مفاهیم ونظم اقتصادیة إسماعیل عبد الرحمان، حربي عریقات، -2
.183،184:ص



السیاسة المالیةالفصل الأول                                                            

- 5 -

وعند مستوى تلقائيبشكلك تعمل قوى السوق على تحقیق التوازن الاقتصادي والاجتماعي فضلا عن ذل
التشغیل الكامل، وبالتالي فإن النظریة الكلاسیكیة تنادي بعدم تدخل الدولة على وجه الإطلاق في الحیاة 

ر المجالات المعهودة الاقتصادیة لأن نشاط الأفراد أفضل بكثیر من نشاط الدولة كما یعتقدون، فتدخلها في غی
إلیها كالدفاع والأمن الداخلي والقضاء وضمان المرافق العامة تبدید وضیاع لجزء من الموارد الاقتصادیة، فلهذه 

ومن الطبیعي كي یضمن . الأسباب آمنت النظریة الكلاسیكیة بمبدأ الحیاد المالي في ظل مفهوم الدولة الحارسة
الحیاد المالي لابد أن یقتصر دور الدولة على الوظائف التقلیدیة التي حددتها الاقتصادیون الكلاسیك تحقیق مبدأ 

النظریة في الحصول على الإیرادات العامة لتغطیة النفقات التقلیدیة للدولة الحارسة، وهذا یعني أن السیاسة 
.قتصادیة القائمةالمالیة هي سیاسة محایدة لا یمكنها أن تحدث أي تغییر أو تعدیل في الأوضاع والمراكز الا

تعتبر نقطة تحول التي أدت إلى تغییر السیاسة المالیة من إطارها 1929إلا أن أزمة الكساد الكبیر 
الكلاسیكي المحاید إلى الإطار الكینزي، فقد كان من غیر المتصور أمام هذه الأزمة أن تقف السیاسة 

علیها أن تتدخل لإعادة التوازن الاقتصادي، إذ كان لشدة الاقتصادیة ومنها المالیة موقفها الحیادي التقلیدي فكان
هذا الكساد الدور الكبیر في إجبار الدولة على إعادة النظر في مبدأ الحیاد، وأفسحت المجال لوجهة نظر أخرى 

ربة تتطلب قیام الدولة باستخدام السیاسة المالیة بشكل أكثر فعالیة ودقة متمثلة بالتوسع في الإنفاق العام لمحا
البطالة ولإعادة الانتعاش الاقتصادي، الأمر الذي اقتضى خروج السیاسة المالیة من حیادیتها لتتولى مسؤولیة 

1.هذه الأهداف

أهداف السیاسة المالیة: ثاثالالمطلب

تسعى السیاسة المالیة في الفكر الاقتصادي المعاصر إلى تحقیق أهداف متعددة حسب طبیعة الأوضاع 
السائدة والأهداف النهائیة للسیاسة الاقتصادیة، وعلى العموم تشترك السیاسة المالیة في كل الاقتصادیة

:الاقتصادیات حول أهداف رئیسیة یمكن تلخیصها فیما یلي

تحقیق الاستقرار الاقتصادي: أولا

تلعب السیاسة المالیة دورا هاما في تحقیق الاستقرار الاقتصادي وخاصة في وقت الكساد أو وقت 
من مستوى التشغیل ومستوى الأسعار ومستوى الدخل الوطني، وبالنظر إلى أسباب الرواج نظرا لتأثیرها في كل

أطروحة دكتوراه، قسم العلوم الاقتصادیة، جامعة ،)2011- 1970حالة الجزائر (أثر السیاسة النقدیة والمالیة على النمو الاقتصادي بلوافي، محمد -1
.51،54:، ص ص2013-2012، تلمسان، الجزائر، بلقایدأبو بكر 
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ومصادر الاختلالات والتقلبات الاقتصادیة التي تعصف بالاستقرار الاقتصادي في أي مجتمع من المجتمعات، 
1:ةیمكن إرجاعها إلى نوعین من الأسباب مع عدم تجاهل أسباب أخرى تتعلق باقتصادیات الدول المتخلف

.ظهور زیادة أو عجز في الطلب الكلي في الاقتصاد الوطني- 
وجود قوة احتكاریة تخرج على قواعد المنافسة وتتمتع بدرجة كبیرة في تحدید كل من الأسعار والأجور في - 

. المجتمع مع انخفاض درجة مرونة بعض عوامل الإنتاج

إعادة توزیع الدخل: ثانیا

الدخل المختلفة والذي ینتج عن توزیع عوائد ومكافآت عناصر الإنتاج أي تقلیل التفاوت بین مستویات
ویتحدد توزیع الدخل . 2من أبناء المجتمع، بل زیادة الدخول للطبقات الفقیرة یعتبر هدف رئیسي للسیاسة المالیة

الذین یملكون في كل مجتمع بالشكل السائد لملكیة وسائل الإنتاج، ویتحقق التوزیع بالدرجة الأولى لصالح أولئك
أي أن عملیة توزیع الدخل تتأثر بتوزیع ملكیة عوامل الإنتاج وقد لا یكون توزیع الدخل بین . وسائل الإنتاج

3.الأفراد عادلا من جهة نظر المجتمع

تخصیص الموارد: ثالثا

تهدف السیاسة المالیة إلى تحقیق التخصص الأمثل للموارد بین الاستخدامات العامة للحكومة 
والاستخدامات الخاصة، وذلك بتحویل الموارد من القطاع الخاص إلى القطاع الحكومي، لتمویل برامج الإنفاق 
العام المخصصة لإنتاج السلع والخدمات العامة مع ضمان حسن استخدام هذه الموارد المحولة، ومن هنا نجد 

حجم من الإنتاج عن طریق ذلك الاستخدام أن تحقیق الكفاءة الاقتصادیة في استخدام الموارد یعني تحقیق أكبر
أو بعبارة أخرى تدخل الدولة في توزیع الموارد مابین الاستخدامات العامة . 4ولیس عن طریق أي استخدام آخر

.  5المختلفة طبقا لأولویات معینة بهدف تحقیق أقصى نفع عام أو أقل ضرر ممكن

.252:، ص2015الأردن، دار المعتز،الطبعة الأولى،الإدارة المالیة العامة،محمد سلمان سلامة، -1
.213: ، ص2007الأردن، دار المسیرة،الطبعة الأولى، مبادئ المالیة العامة،محمود حسین الوادي، زكریا أحمد عزام، -2
.261:ص،بق ذكرهمرجع سمحمد سلمان سلامة، -3
. 41:صذكره،مرجع سبقمحمد دیاب وآخرون، -4
الطبعة الثانیة، ،)الإطار العام وأثرها في السوق الحالي ومتغیرات الاقتصاد الكلي(السیاسات الاقتصادیة نزار كاظم الخیكاني، حیدر یونس الموسوي، -5

.46:، ص2015الأردن، دار الیازوري،
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تحقیق النمو الاقتصادي: رابعا

استخدام أدوات السیاسة المالیة یؤدي إلى تحقیق النمو الاقتصادي من خلال الزیادة في الإنفاق إن 
الحكومي أو تخفیض الضرائب، إذ تؤدي هذه الآلیة إلى زیادة الاستثمارات وبالتالي زیادة الدخل ومن ثم تحفیز 

بتعبئة الموارد المالیة لتمویل الاستثمارات الطلب الكلي وزیادة الناتج القومي الإجمالي، أي قیام السیاسة المالیة 
الاقتصادیة والاجتماعیة والقیام بدور فعال في النشاط الاقتصادي من خلال ما تقدمه من حوافز وضمانات مالیة 

1.للجهود الخاصة عبر تحسین دوافع العمل والاستثمار والادخار

تحقیق التوازن العام: خامسا

عن التوازن بین مجموع النفقات المتمثلة في نفقات الأفراد للاستهلاك والاستثمار یعبر التوازن العام 
بالإضافة إلى نفقات الحكومة وبین مجموع الناتج القومي بالأسعار الثابتة في مستوى یسمح بتشغیل جمیع 

هذا الهدف الحكومة كثیرة ومتنوعة من أجل الوصول إلىعناصر الإنتاج المتاحة، والأدوات التي تستخدمها
2.وأهمها الضرائب والإعانات والإعفاءات والمشاركة مع الأفراد في تكوین المشروعات وغیرها

إلا أنه قد یكون هناك تعارض واضح بین هذه الأهداف، وقد لا یمكن تجنبه، ولكن هناك ترتیب منطقي 
لمالیة إلى تحقیق التوازن العام للأهداف المذكورة یجب أن یؤخذ في الاعتبار،فالمفروض أن تهدف السیاسة ا

أولا، ثم تسعى إلى توفیر التوازن الاقتصادي، ثم یلي ذلك التوازن الاجتماعي على شرط ألا یخل هذا الهدف 
بالحجم الأمثل للإنتاج، وأخیرا الهدف المالي وتدبیر موارد الدولة على أحسن وجه مع مراعاة مقتضیات هدف 

3.نتاج الأمثل والعدالة الاجتماعیةالاستقرار والظروف الملائمة للإ

أدوات السیاسة المالیة: الرابعالمطلب

نجد أن أدوات السیاسة المالیة تتمثل في الضرائب، القروض كما اتضح سابقا من خلال تعریف السیاسة المالیة،
.العامة، الإنفاق العام وأخیرا الموازنة العامة للدولة

.80:صمرجع سبق ذكره،رجاء الربیعي، -1
.472:، ص2014الأردن، دار الرواد،الطبعة الأولى، ،)مبادئ وتطبیقات(الاقتصاد الكلي مصطفى یوسف الكافي، -2
.323:صمرجع سبق ذكره،عبد المطلب عبد الحمید، -3
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:الضرائب والرسوم: أولا

على أنها اقتطاع نقدي إجباري لصالح السلطات العمومیة، بصفة نهائیة ومن دون مقابل تعرف الضریبة 
1.ر ومحدد، وذلك بهدف ضمان تمویل الأعباء العامة للدولةشمبا

:ومن التعریف السابق یمكن استنتاج الخصائص التالیة للضرائب

.مبلغ نقدي، اقتطاع نقدي-
.تدفع بصفة نهائیة-
.جبرافرض ت-
.بدون مقابل معین-
.غرضها تحقیق النفع العام-

2:هو تقسیمها لضرائب مباشرة وضرائب غیر مباشرةائب حسب عدة معاییر غیر أن أهمهاوتقسم الضر 

هي تلك الضریبة التي یتحمل عبئها نفس الشخص الذي قام بدفعها لخزانة الدولة أي أنها : ضرائب مباشرة.1
. الضریبة التي لا یستطیع دافعها نقل عبئها لشخص آخر

هي الضریبة التي یستطیع دافعها نقل عبئها إلى شخص آخر، أي یقتصر دور دافعها :ضرائب غیر مباشرة.2
.بئها الفعلي وتوریدها إلى خزانة الدولةعلى دور محصل الضریبة ممن یتحمل ع

فریضة مالیة تجبى من أي شخص معین مقابل خدمة ذات طابع على أنهأما الرسم فیمكن تعریفه
3.إداري، تؤدیها له الدولة أو نفع خاص یعود علیه منها

:والرسم یتمتع بالخصائص التالیة

.أنه مبلغ نقدي-
).نفع خاص(الرسم یكون مقابل خدمة -
.أنه یدفع جبرا-
.تحقیق النفع العام إلى جانب النفع الخاص-

.22:، ص2011دار جریر، الأردن، الطبعة الأولى،دراسات في علم الضرائب،عبد المجید قدي، -1
. 34،35:، ص ص2009الدار الجامعیة، مصر، بدون طبعة،مبادئ الاقتصاد العام،حامد عبد المجید دراز وآخرون، -2
.225:، ص2011دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الطبعة الرابعة،المالیة العامة،علي زغدود، -3



السیاسة المالیةالفصل الأول                                                            

- 9 -

تعد الضریبة أهم أدوات السیاسة المالیة ومصدر الإیرادات العامة، وهي تشمل الضرائب المباشرة وهكذا 
وغیر المباشرة وكذلك الرسوم الجمركیة الداخلیة والخارجیة التي تفرض على السلع والخدمات، وتفرضها الدولة 

حمایة الصناعات المحلیة، أو إعادة توزیع الدخل : أهداف معینة تخدم السیاسة الاقتصادیة للدولة مثللتحقیق 
كذلك یمكن للدولة زیادة أو خفض الضرائب 1.القومي الحقیقي، أو التأثیر على استیرادها من السلع والخدمات

ائب لمواجهة فجوة تضخمیة، وذلك في حال تقوم الدولة بزیادة الضر استنادا للهدف الذي ترید الوصول إلیه، فقد 
كون الطلب الكلي أكبر من العرض الكلي، كما قد تقوم بتخفیض الضرائب لمواجهة فجوة انكماشیة في حال 

2.كون العرض الكلي أكبر من الطلب الكلي

ةض العامالقرو : ثانیا

بأنها عقد تبرمه الدولة أو إحدى هیئاتها العامة مع الجمهور أو مع دولة أخرى القروض العامةتعرف
3.تتعهد بموجبه على سداد أصل القرض وفوائده عند حلول موعد السداد

ویمكن تقسیم القروض إلى تقسیمات عدیدة تختلف باختلاف المعیار الذي یستند إلیه التقسیم، والذي 
4:خارجیةوالذي یقسم القروض إلى قروض داخلیة و نذكر منه المعیار المكاني 

هي تلك القروض التي تحصل علیها الدولة من الأفراد والمؤسسات التي تقیم داخل : القروض الداخلیة.1
.حدودها السیاسیة بغض النظر عن جنسیة المقرض أي سواء كان وطنیا أو أجنبیا

الدولة من المؤسسات الخاصة الأجنبیة، المؤسسات هي تلك القروض التي تحصل علیها:القروض الخارجیة.2
.  الإقلیمیةالدولیة والمؤسسات 

وقد كانت القروض العامة تعتبر وسیلة مالیة استثنائیة، ولكن في الظروف الراهنة أصبحت الكثیر من 
والدول لا تلجأ إلى القروض میزانیات دول العالم في حالة عجز، لذلك تضطر الحكومات سنویا للاقتراض، 

العامة إلا مدفوعة بمجموعة من العوامل الاقتصادیة، وهذه العوامل تختلف من دولة إلى أخرى، ومن اقتصاد 
إلى آخر، فقد تكون القروض لسد العجز الناجم عن زیادة على الإیرادات المتوافرة، أو لتمویل مشروعات تنمویة 

.323:صسبق ذكره،مرجع رجاء الربیعي، -1
. 38:صمرجع سبق ذكره،محمد دیاب وآخرون، -2
.150:، ص2007الأردن، دار الحامد،الطبعة الأولى،المالیة العامة والتشریع المالي الضریبي،عادل فلیح العلي، -3

.402،403:دون سنة، ص صالدار الجامعیة، مصر، ببدون طبعة، مقدمة في الاقتصاد العام،سعید عبد العزیز عثمان، -4
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عن تغطیة نفقاتها، أو یستخدم القرض لتغطیة نفقات الدولة المتزایدة في حالة في البلد تعجز الإیرادات الداخلیة
1.الكساد، أو لامتصاص القوة الشرائیة للنقد

الإنفاق العام: ثالثا

الحكومة بحیث أنه في حال وجود تضخم تزیدیعتبر الإنفاق العام والضرائب سیاستان متلازمتان
والعكس تماما في حالة الكساد، تزید الدولة . أو كلاهما معامعدلات الضرائب، أو تخفض معدلات الإنفاق، 

2.الإنفاق الحكومي، أو تخفض معدلات الضرائب، أو كلاهما معا

ویعد الإنفاق العام من أهم وسائل السیاسة المالیة المستخدمة التي یمكن من خلالها زیادة حجم الطلب 
لكلي في الاقتصاد الوطني، فعندما تسعى الدولة لمواجهة فجوة تضخمیة أو انكماشیة، تستخدم سیاسة الإنفاق ا

فهي بذلك تستخدم الإنفاق العام . العام إما لزیادة حجم الطلب الكلي، أو لتخفیضه حسب المشكلة التي تواجهها
3.الحالة القائمة في الاقتصاد الوطنيللتأثیر في حجم النشاط الاقتصادي بالزیادة أو النقصان بحسب 

الموازنة العامة: رابعا

وسوف 4.ویقصد بها موازنة الدولة بین إیراداتها ونفقاتها بهدف التأثیر على مستوى النشاط الاقتصادي
.المواليفي المبحث بشيء من التفصیلالموازنة العامةیتم التطرق إلى 

. 39:ص،مرجع سبق ذكرهمحمد دیاب وآخرون، -1
. 324:ص،2010الطبعة الأولى، دار المسیرة، الأردن، مبادئ علم الاقتصاد، محمود حسین الوادي وآخرون، -2
. 39:ص،مرجع سبق ذكرهمحمد دیاب وآخرون، -3
. 324:ص،مرجع سبق ذكرهسین الوادي وآخرون، محمود ح-4
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الموازنة العامةماهیة : المبحث الثاني

تعد الموازنة العامة للدولة من أهم أدوات التخطیط المالي، كونها الوسیلة التي تحدد الدولة من خلالها 
سیاستها وبرامجها في كیفیة استغلال الموارد وعملیة توزیعها وتحقیق أهدافها، وأیضا من أهم أدوات السیاسة 

ومن خلال هذا المبحث . الدولة في النشاط الاقتصاديإلا انعكاس لدورهية وبالتالي فالموازنة العامة ماالمالی
.تطرق إلى أهم الجوانب المتعلقة بالموازنة العامةیتم سوف

مفهوم الموازنة العامة: المطلب الأول

یة تعرف الموازنة العامة بأنها عبارة عن عملیة توقع وإجازة لنفقات وإیرادات الدولة العامة عن فترة زمن
1.مقبلة، سنة في المعتاد، تعبر عن أهدافها الاقتصادیة والمالیة

كما تعرف بأنها صك تشریعي یقدر فیه نفقات الدولة وإیراداتها عن سنة مقبلة وتجاز بموجبه الجبایة 
2.والإنفاق

الزمن غالبا سنة والتي یتم وتعرف بأنها وثیقة تتضمن تقدیرا لنفقات الدولة وإیراداتها لمدة محددة ومقبلة من 
3.تقدیرها في ضوء الأهداف التي ترنو إلیها فلسفة الحكم

ومن ناحیة أخرى یمكن تعریف الموازنة العامة بأنها نظام موحد یمثل البرنامج المالي للدولة لسنة مالیة 
4.ةمقبلة ویعكس الخطة المالیة التي هي جزء من الخطة الاجتماعیة والاقتصادیة للدول

تعریف الموازنة العامة على أنها وثیقة تقدر فیها النفقات والإیرادات من خلال التعاریف السابقة یمكن
.العامة للدولة لفترة زمنیة محددة عادة ما تكون سنة

5:من خلال ما سبق یتضح أن للموازنة العامة خصائص تتمثل فیما یلي

ونفقاتها، أي أنها تبین الأرقام التفصیلیة لإیرادات الدولة ونفقاتها ة لموازنة تقدیر مفصل لإیرادات الدو ال- 
.المتوقعة

، 2006دار الجامعة الجدیدة، مصر، بدون طبعة، ،)مدخل لدراسة أصول الفن المالي للاقتصاد العام(أساسیات المالیة العامة عادل أحمد حشیش، -1
.269:ص

.12:، ص2005لمؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان، ابدون طبعة،،)موازنة، ضرائب(لمالیة العامة افاطمة السویسي، -2
.322:، ص2009دار إثراء، الأردن، الطبعة الأولى،المالیة العامة والقانون المالي الضریبي،عادل العلي، -3
.324:صمرجع سبق ذكره،عبد المطلب عبد الحمید، -4
.158:صمرجع سبق ذكره،محمود حسین الوادي، زكریا أحمد عزام، -5
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الموازنة معتمدة من قبل السلطة التشریعیة، وحتى تصبح موازنة لابد من اقترانها بموافقة السلطة - 
.التشریعیة

.أنها تعبیر مالي عن أهداف المجتمع الاقتصادیة والاجتماعیة- 
.مقبلة تتفق مع الخطط الاقتصادیةخطة مالیة تنفیذیة لسنة- 
. الموازنة وسیلة للتنسیق بین أنشطة الدولة المختلفة- 
.الموازنة وسیلة وأداة للرقابة المالیة- 

دور الموازنة العامة في مالیة الدولة: المطلب الثاني

جذریة أحدثت التغیرات والتطورات الاقتصادیة والاجتماعیة التي طرأت على مختلف الدول تعدیلات
إلى دور الموازنة في سوف یتم التطرق وفیما یلي . وعمیقة في فكرة الموازنة والدور الذي تقوم به في مالیة الدولة

.كل من النظریة التقلیدیة والمالیة العامة الحدیثة

دور الموازنة العامة في النظریة التقلیدیة: أولا

في الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة إلا في حدود امتازت النظریة التقلیدیة بخاصیة عدم تدخل الدولة
ضیقة، لهذا امتازت نظرة التقلیدیین لموازنة الدولة بنوع من الحیادیة الاقتصادیة، أخذا بالآراء السائدة فیها والقائلة 

حداث بأن أفضل الموازنات أقلها نفقات، كما اعتمدت المدرسة التقلیدیة على فكرة التوازن مما دعاها إلى رفض إ
1.عجز منظم أو غیر منظم في موازنة الدولة

دور الموازنة العامة في المالیة العامة الحدیثة: ثانیا

أما في المالیة الحدیثة، فقد اتسع نطاق دور الدولة وازدادت درجات تدخلها في مختلف أوجه الحیاة 
ة المالیة تلجأ إلیها الدولة لتحقیق أهداف وبذلك أصبحت الموازنة أداة من أدوات السیاسالاقتصادیة والاجتماعیة، 

السیاسة الاقتصادیة، بل وأصبحت جزءا متداخلا ومكملا في الخطة المالیة العامة الداخلة في إطار التخطیط 
ولهذا فقد اندثرت معظم الآراء التي كانت تنادي بها النظریة التقلیدیة بتغیر الظروف البیئیة . القومي الشامل
الدولة، وهكذا لم یعد المهم الحفاظ على توازن جانبي الإیرادات والنفقات في الموازنة السنویة، بل المحیطة بمالیة

أصبح ما یستأثر بالاهتمام هو التوازن العام الاقتصادي والاجتماعي للاقتصاد القومي ككل، ولیس التوازن 

.28،29:، ص ص2011الأردن، دار النفائس،الطبعة الأولى،في الاقتصاد الإسلامي،هیكل الموازنة العامة للدولة ، خلیفيعیسى -1



السیاسة المالیةالفصل الأول                                                            

- 13 -

تلتزم الدولة بحرفیة تنفیذه، إذ أن المالیة وهذا یعني أن التوازن السنوي لم یعد أمر . المالي والحسابي للموازنة
1.العامة الحدیثة توجه اهتماماتها إلى ما یسمى بالتوازن الدوري أي توازن الموازنة على أعوام الدورة الاقتصادیة

أهمیة الموازنة العامة: المطلب الثالث

سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة في تغطي أبعادا الحالي بأهمیة متزایدة الوقت تحظى الموازنة العامة في
.إلى هذه الأهمیة من خلال هذا المطلبسوف یتم التطرقالدول المختلفة، و 

أهمیة الموازنة العامة من الناحیة السیاسیة: أولا

تعد الموازنة العامة عملا سیاسیا وصورة لسیاسة الحكومة لأنها تحمل في طیاتها إمكانات الدولة 
فهي بحق تعد مرآة عاكسة لفلسفة الحكم في الدولة، إذ تشیر وقائع التاریخ الدستوري إلى أن واتجاهاتها العامة، 

السیاسیة المالیة للدولة ومن مجملها الموازنة العامة، كما أغلب الثورات والصدمات كانت نتیجة الأوضاع
تنفیذیة، كذلك یستطیع عن یستطیع البرلمان أثناء مناقشة الموازنة العامة فرض رقابة على أعمال السلطة ال

طریق رفض اعتماد معین في مشروع الحكومة إجبارها على العدول عن سیاسة اقتصادیة أو اجتماعیة معینة أو 
وفي الدول الدیمقراطیة تعد . برنامج معین إن أدرج في مشروع الموازنة العامة عند مناقشتها إیاهحملها على تنفیذ 

.لیلا على الثقة بالحكومة، ورفضها مؤشرا بعدم الثقةالمصادقة على الموازنة العامة د

أهمیة الموازنة العامة من الناحیة الاقتصادیة: ثانیا

تمارس الدولة سیاستها المالیة من خلال الموازنة بشكل رئیسي، فالموازنة هي الخطة المالیة التي 
تحقیق أهدافها المختلفة، وأن دور الموازنة تستخدمها الدولة لتسییر المرفق العام وتوجیه الاقتصاد العام باتجاه 

العامة في الحیاة الاقتصادیة للدولة یختلف تبعا للسیاسة الاقتصادیة، فعندما ساد الاقتصاد الحر كان دور 
الموازنة العامة وفعالیتها محدودا ولم ینظر إلى هذه الوثیقة المالیة بوصفها عنصرا في الحیاة الاقتصادیة، 

زمات الاقتصادیة وانهار الاقتصاد الحر تدخلت الدولة في توجیه الاقتصاد فبرزت أهمیة وعندما بدأت الأ
تبني الدولة سیاسة للإنفاق وللإیراد نابعا من أثر الموازنة كأداة لتحقیق أهداف السیاسة الاقتصادیة للدولة وأصبح

.278:صمرجع سبق ذكره،عادل أحمد حشیش، -1
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حقیق البرنامج الاقتصادي والاجتماعي الموازنة في الحیاة الاقتصادیة للدولة وانعكاساتها الاجتماعیة من أجل ت
1.الذي یؤمن زیادة الدخل القومي ورفع المستوى المعیشي لأفراد المجتمع

نة العامة من الناحیة الاجتماعیةأهمیة المواز : ثالثا

تستخدم الموازنة العامة كأداة لتحقیق أغراض اجتماعیة، فهي تعمل على تحقیق التوازن الاجتماعي 
تفاوت بین دخول الأفراد، مع ضمان وصول بعض الخدمات العامة دون مقابل للفئة عدیمة والقضاء على ال

الدخل أو ذات الدخل المحدود، معتمدة في ذلك على الضرائب في المقام الأول ثم مدفوعاتها إلى الأفراد في 
2.المقام الثاني

من الناحیة الإداریة والمحاسبیةأهمیة الموازنة العامة: رابعا

الناحیة الإداریة والمحاسبیة فإن الموازنة العامة للدولة تبدو على درجة كبیرة من الأهمیة وخاصة منأما 
فیما یتعلق بالإنفاق العام، ذلك أنه إذا كانت الإیرادات العامة تحصل طبقا للقوانین الخاصة بها بغض النظر 

أن تتم في حدود الأرقام المقدرة والمعتمدة لها في ینبغي عن الأرقام المقدرة لها في الموازنة فإن النفقات العامة
الموازنة بحیث یمتنع على محاسبي المرافق العامة صرف أي مبلغ إلا في حدود الأرقام والاعتمادات المقررة وفقا 

3.للأوضاع والتعلیمات المالیة المقررة

مكونات الموازنة العامة : المطلب الرابع

.جانبین أساسیین یتمثلان في الإیرادات العامة والنفقات العامةتتكون الموازنة العامة من 

الإیرادات العامة : أولا

إن اتساع دور الدولة في الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة وتطورها من الدولة الحارسة إلى الدولة 
الإیرادات العامة المتدخلة، أدى إلى اتساع وزیادة حجم النفقات العمومیة ومن ثم على نحو حتمي اتساع نطاق

:، ص ص2014دار الحامد، الأردن، الطبعة الأولى، ،)دراسة مقارنة(الموازنة العامة للدولة والرقابة على تنفیذها عبد الباسط علي جاسم الزبیدي، -1
56،57.

أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادیة، ترشید الإنفاق العام ودوره في علاج عجز الموازنة العامة للدولة في الاقتصاد الإسلامي،، كردوديصبرینة -2
.117:، ص2014-2013، بسكرة، الجزائر، وتمویل، جامعة محمد خیضرنقود:تخصص

اقتصاد :تخصصمذكرة ماجستیر في العلوم الاقتصادیة، ،)دراسة حالة الجزائر(لتحقیق التوازن الاقتصادي السیاسة المالیة كآلیة ، منصورشریفة -3
.99:، ص2016-2015محمد بن أحمد، وهران، الجزائر، دولي، جامعة 
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وترتب على ذلك تطور في هیكل الإیرادات العامة وأصبحت الدولة تحصل . لتتمكن من تغطیة النفقات العامة
.على إیراداتها من مصادر متعددة

مجموعة الدخول التي تحصل علیها الدولة من المصادر المختلفة من بأنها الإیرادات العامة حیث تعرف 
1.العامة وتحقیق التوازن الاقتصادي والاجتماعيأجل تغطیة نفقاتها 

لقد حاول المفكرون في مجال المالیة العامة تقسیم الإیرادات العامة إلى أقسام متعددة، ومن أهم 
.، والقروض العامة)الدومین(الضرائب والرسوم، مداخیل أملاك الدولة : الإیرادات العامة نجد

لقروض العامة في المبحث السابق، أما الدومین فیمكن تعریفه إلى كل من الضرائب والتطرقاوقد سبق
:كما یلي

الأموال العقاریة والمنقولة التي تملكها الدولة والمؤسسات والهیئات العامة ملكیة عامة أو جمیعهو
3:وعلیه ینقسم الدومین إلى دومین عام وخاص2.خاصة

:الدومین العام- 

ولا تقصد الدولة تحقیق الربح هدفا مباشرا من خلال استغلالها، وهي هي تلك الأموال المعدة للنفع العام
والأصل هو ترك استعمال ...الطرق العمومیة، الأنهار، والجسور: تخضع لأحكام القانون العام، ومثال على ذلك

یق على هذا الدومین الذي یتم تمویله عن طر الإنفاقهذه الأموال للكافة بالمجان وتتحمل الدولة تكالیف
.الضرائب

:الدومین الخاص- 

هي تلك الأموال المعدة للاستغلال الاقتصادي والخاضعة لأحكام القانون الخاص، وتأتي أهمیة هذا المورد 
ولا یقصد بذلك أن . نظرا لما یتمتع به الدومین من صفة الاستمرار ومن ثم فهو مورد مستمر ویتجدد سنویا

.ه سنة بعد أخرىیتكرر سنویا بنفس المقدار وإنما تكرار 

.87:، ص2009منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، بدون طبعة، أساسیات المالیة العامة،سوزي عدلي ناشد، -1
.54:، ص2003دار العلوم، الجزائر، بدون طبعة، المالیة العامة،محمد الصغیر بعلي، یسري أبو العلاء، -2
.101:صمرجع سبق ذكره،عادل العلي، -3
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النفقات العامة : ثانیا

تعد النفقات العامة تلك النفقات التي تنجزها الدولة، وقد تطور مفهوم النفقة العمومیة واتسع تبعا لتطور 
واتساع مفهوم دور الدولة، ففي ظل المفهوم التقلیدي حیث ساد دور الدولة الحارسة، ارتبطت النفقات العامة 

لیتسع بعد ذلك نطاق النفقة العمومیة .ءالأمن الداخلي والخارجي والقضامحدودة، اشتملت علىبأدوار ومهام 
ي لیظهر ما یسمى بالمفهوم الاجتماع، "الدولة المتدخلة"باتساع نشاط الدولة في إطار مفهومها الحدیث 

السیاسات والبرامج والاقتصادي للنفقة العمومیة، حیث أصبحت من أهم الوسائل المستعملة لتنفیذ مختلف 
كما تعد النفقات العامة من أهم أسباب عجز الموازنة العامة وهو ما یتم التطرق إلیه من خلال 1.العمومیة

.المبحث التالي

- 2010تلمسان، الجزائر، جامعة أبو بكر بلقاید، تسییر المالیة العامة، :مذكرة ماجستیر، تخصصتحدیث النظام المیزاني في الجزائر،مفتاح، فاطمة -1
.26: ص،2011



السیاسة المالیةالفصل الأول                                                            

- 17 -

عجز الموازنة العامة للدولة: المبحث الثالث

یعتبر عجز الموازنة العامة للدولة سمة تعرفها أغلب الدول سواء كانت متقدمة أو نامیة، ولهذا العجز 
إلى مفهوم عجز الموازنة العامة سوف یتم التطرق في هذا المبحثو الأسباب الرئیسیة التي تؤدي للوقوع فیه، 

.إلى أهم أسبابه وأنواعهإضافة 

مفهوم وتطور عجز الموازنة العامة للدولة : المطلب الأول

إلى مفهوم عجز الموازنة العامة إضافة إلى تطوره عند أهم یتم التطرق من خلال هذا المطلب سوف 
.المدارس الاقتصادیة

مفهوم عجز الموازنة العامة: أولا

: امة، ومن أهمها ما یليلقد تعددت المفاهیم والتعاریف التي أعطیت لعجز الموازنة الع

عجز الموازنة العامة هو تلك الحالة التي تكون فیها النفقات العامة للدولة أكبر من الإیرادات العامة، 
1.بمعنى آخر أن العجز ناتج عن زیادة الإنفاق العام عن الإیراد العام

العامة أقل من النفقات العامة، كما یعبر العجز الموازني عن تلك الوضعیة التي تكون فیها الإیرادات 
وقد یكون هذا العجز غیر مقصود نظرا لضعف الدولة في تحصیلها لبعض إیراداتها، وقد یكون مقصود نتیجة 
سیاسة عمومیة تهدف إلى زیادة الإنفاق العمومي أو تخفیض الإیرادات العمومیة وهذا ما یعرف بسیاسة عجز 

2.الموازنة

عامة یعرف عجز الموازنة العامة بأنه زیادة النفقات الحكومیة عن الإیرادات وطبقا لأدبیات المالیة ال
3.الحكومیة التي یتم تحصیلها من قبل السلطات الحكومیة

أبحاث اقتصادیة وإداریة، العدد الرابع عشر، جامعة بسكرة، الجزائر، عجز الموازنة العامة للدولة وعلاجه في الاقتصاد الوضعي،دردوري، لحسن -1
.104:ص،2013دیسمبر 

: أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادیة، تخصص،)2012-1989(الجزائر أثر السیاسة المالیة على النمو الاقتصادي المستدیم في ، ضیفأحمد-2
.106:ص،2015-2014، الجزائر، 3نقود ومالیة، جامعة الجزائر

أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادیة، ،)2000-1975(تحلیل وقیاس ظاهرة العجز المزدوج في مصر وتونس والمغرب للمدة حلمي إبراهیم المنشد، -3
.71:، ص2004والاقتصاد، جامعة البصرة، العراق، كلیة الإدارة
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كما یقصد بعجز الموازنة العامة هو زیادة النفقات عن الإیرادات، أو بمعنى آخر هو زیادة النفقات عن 
لا تستطیع الإیرادات مجاراة الزیادة في نفقات الدولة العامة، فالنفقات الإیرادات في موازنة الدولة العامة بحیث 

1.هي التي تحدد غالبا حجم العجز

انعكاس لعدم قدرة الإیرادات العامة على تغطیة النفقات العامة أي كما یعرف عجز الموازنة العامة بأنه 
2.زیادة النفقات العامة عن الإیرادات العامة

3:ز الموازنة العامة بمنظارین هماویمكن النظر إلى عج

عجز الموازنة العامة هو زیادة نفقاتها على إیراداتها، بشرط أن تدخل في : بالمفهوم المالي المحاسبي.1
. الموازنة جمیع إیرادات الدولة ونفقاتها المالیة

یتمثل عجز الموازنة العامة بالآثار السلبیة التي تنجم عن السیاسة المالیة :بالمفهوم الاقتصادي والاجتماعي.2
المتبعة وعن المنهج المتبع في إعداد الموازنة وتنفیذها، وهذا عندما تكون النتائج المتحققة من وراء الموازنة 

.والسیاسة المالیة سلبیة أكثر منها إیجابیة

الفكر الكلاسیكي والفكر الكینزيعجز الموازنة العامة عند كل من : ثانیا

یعد عجز الموازنة العامة إحدى القضایا التي لاقت اهتمام المدارس الاقتصادیة بدایة من الكلاسیك 
وصولا للاقتصادیین الكینزیین، ولا تزال هذه القضیة تشغل الاقتصادیین والسیاسیین على حد سواء، بحیث اعتبر 

نة السنوي هدفا یجب تحقیقه في جمیع الظروف، أي أن تكون النفقات العامة الفكر الكلاسیكي مبدأ توازن المواز 
في حدود الإیرادات العامة، والوسیلة الوحیدة للحصول على الإیرادات هي الضرائب أما الاقتراض فهو مرفوض 

موازنة على من جهة أخرى، لم یستوعب المفكرون الكینزیون فكرة ضرورة توازن ال4.إلا في الحالات الاستثنائیة
الأقل في إطار السنة الواحدة، وحاولوا تكییف الموازنة العامة مع الدورة الاقتصادیة، ومنه ضمان التوازن على 
المدى الطویل وذلك بإعطاء الموازنة بعدا ودورا اقتصادي ینتج عنه استخدامها كأداة للتصدي لاختلالات 

لتضخم، ویمكن أن تتطلب عجزا من أجل إنعاش الاقتصاد اقتصادیة، فیمكن أن تتطلب توازنا صارما في حالة ا

.29،30:، ص ص2014بدون طبعة، دار الفكر الجامعي، مصر، ،الآثار الاقتصادیة للتمویل بالعجزإبراهیم متولي حسن المغربي، -1
مجلة العلوم الاقتصادیة والإداریة، ،)2012-2003(العامة ورؤى سیاسات معالجته مع إشارة للعراق للمدة عجز الموازنة سالم عبد المحسن سالم، -2

.295:، كلیة الإدارة والاقتصاد، جامعة بغداد، العراق، بدون سنة، ص68، العدد 18المجلد 
.170:صمرجع سبق ذكره،، للدولة في الاقتصاد الإسلاميترشید الإنفاق العام ودوره في علاج عجز الموازنة العامة ، كردوديصبرینة -3
، كلیة العلوم السیاسیة، قسم الاقتصاد 64-63بحوث اقتصادیة عربیة، العددان عجز الموازنة في سوریة وآثاره الاقتصادیة،إیمان غسان شحرور، -4

.  96:، ص2013خریف -الدولي، جامعة دمشق، سوریة، صیف
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وعلیه فإن الفكر الكینزي یؤمن بفعالیة السیاسة المالیة، لذا ینصح بها حتى على حساب عجز 1.في حالة الركود
2.في الموازنة من أجل تحقیق التوازن الاقتصادي العام، وهذا الفكر هو الذي یدعم سیاسة عجز الموازنة

العوامل المؤدیة لحدوث عجز الموازنة العامة : المطلب الثاني

یمكن أن یحدث عجز في الموازنة العامة نتیجة عدة أسباب كحدوث أخطاء في تقدیر الإیرادات 
كفایة الإیرادات وخاصة السیادیة منها لتغطیة النفقات، أو حتى عجز مستمر ناتج عن تزاید والنفقات، أو عدم 

ویمكن إدراج أهم الأسباب التي تؤدي إلى العجز الموازني فیما . مستمر في النفقات بدون زیادة في الإیرادات
: یلي

زیادة النفقات العامة: أولا

نتیجة لتزاید حجم الإنفاق الحكومي، وتجاوزه لحجم الإیرادات قد یحدث عجز في الموازنة العامة للدولة 
3:العامة، هذه الزیادة في النفقات العامة تكون راجعة لعدة أسباب أهمها مل یلي

توسع مساحة نشاط القطاع العام، وبالتالي زیادة الوزن النسبي للإنفاق العام الاستثماري في إجمالي رأس - 
د بمتطلبات التنمیة خاصة في المراحل الأولى لها والتي تتطلب توجیه كم المال الثابت، ویتعلق التزای

.كبیر من الإنفاق الاستثماري إلى مشروعات البنیة الأساسیة وأیضا تدعیم الهیكل الصناعي
زیادة نسبة النفقات العامة الموجهة للخدمات الاجتماعیة كالإسكان، التعلیم، الصحة، والضمان - 

.ع إلى التزاید الكبیر في نمو معدلات السكان وبالتالي زیادة الطلب المحليالاجتماعي، وهذا راج
.زیادة الدعم السلعي والإنتاجي وزیادة الإنفاق العام على الاستهلاك- 
اتساع وتزاید نمو العمالة الحكومیة حیث زاد عدد الموظفین والعاملین في القطاع الحكومي، ولقد ترتب - 

النمو المتزاید في الإنفاق العام زیادة في الأجور والمرتبات وهذا ما أدى إلى عن تزاید العمال والموظفین 
.جراء نمو العمالة الحكومیة

تحلیل :مذكرة ماجستیر في العلوم الاقتصادیة، تخصص،)حالة الجزائر(السیاسة المالیة والقدرة على تحمل العجز الموازني ، شیبيعبد الرحیم-1
.159:، ص2007- 2006اقتصادي، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، الجزائر، 

.108:صمرجع سبق ذكره،، ضیفأحمد-2
.105،106:ص صمرجع سبق ذكره،، للدولة وعلاجه في الاقتصاد الوضعيعجز الموازنة العامة دردوري، لحسن -3
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رجوع الدولة إلى انتهاج سیاسة التمویل بالعجز وذلك كأداة من أدوات التنمیة، بمعنى أنه تلجأ الدول إلى - 
عار وارتفاع معدلات التضخم وبالتالي الإصدار النقدي الجدید، حیث ینجر عن هذه السیاسة زیادة الأس

.وقوع الدولة في عجز الموازنة العامة
تزاید النفقات العامة جراء زیادة الإنفاق العسكري، خصوصا تلك النفقات المخصصة لاستیراد الأسلحة، - 

بالعملة حیث تتجلى لنا الزیادة في النفقات العامة جراء الإنفاق العسكري لأن استیراد الأسلحة یكون غالبا 
.الأجنبیة

نمو النفقات العامة بسبب زیادة تكالیف الدین العام سواء كان محلي أو خارجي، فدفع الفوائد المستحقة - 
على الدیون الداخلیة والخارجیة یؤدي إلى زیادة ونمو النفقات العامة وبالتالي زیادة تفاقم عجز الموازنة 

.العامة للدولة

للدولةتراجع الإیرادات العامة: ثانیا

1:من بین أهم العوامل التي تؤدي إلى تراجع وتباطؤ معدلات نمو الإیرادات العامة ما یلي

ضعف الطاقة الضریبیة والتي تقاس بنسبة حصیلة الضرائب على اختلاف أنواعها إلى الناتج المحلي - 
خول الإجمالي، ویرجع سبب هذا الضعف إلى انخفاض متوسط دخل الفرد، وعدم خضوع أصحاب الد

العلیا وأصحاب الثروات للضرائب بسبب ما یتمتع به هؤلاء من نفوذ سیاسي واقتصادي یمكنهم من منع 
إضافة إلى انخفاض الوعي . إصلاحات في المالیة العامة من شأنها أن تزید من أعبائها الضریبیةأیة 

غلون فیه دخولا عالیة لا الضریبي لدى الناس واتساع نطاق الاقتصاد السري أو الموازي الذي یحقق المشت
.تخضع للضرائب بأي شكل من الأشكال

جمود النظام الضریبي وعدم تطویره وإثقاله بالتعقیدات التي تسهم بشكل كبیر في إضعاف موارد الدولة - 
. السیادیة

التهرب الضریبي، وهو یلعب دورا كبیرا في تردي حصیلة الضرائب في الدول النامیة، ویقصد به أن یقوم - 
ویساعد على التهرب الضریبي عدة . المكلف قانونا بدفع الضریبة من التخلص نهائیا أو جزئیا منها

عوامل أهمها غموض القوانین الضریبیة والثغرات الموجودة فیها، بالإضافة إلى ضعف تأهیل الإدارة 
.الضریبیة

.142،144:، ص ص2007الطبعة الأولى، دار الخلدونیة، الجزائر، تمویل عجز الموازنة العامة للدولة في الاقتصاد الإسلامي،، كردوديصبرینة -1
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ریبیة، حیث لعبت هذه الإعفاءات كثرة الإعفاءات والمزایا الضریبیة دون أن یقابلها توسع في الأوعیة الض- 
دورا خاصا في تنامي عجز الموازنة العامة في البلاد النامیة، حیث تتسابق الحكومات في منح إعفاءات 
ضریبیة ومزایا أخرى لنشاط رؤوس الأموال الأجنبیة الخاصة، أملا في اجتذابها بالرغم من أن كثیرا من 

. تلك الإعفاءات لا ضرورة لها
تحقات المتأخرة الدفع للدولة، والتي تؤثر بشكل خطیر في إضعاف وتدهور الموارد العامة ظاهرة المس- 

للدولة، والتي تتمثل إما في المستحقات المالیة المتأخرة الدفع على بعض الخدمات المهمة التي تؤدیها 
.الدولة للمواطنین وإما في المستحقات الضریبیة المتأخرة

الموازنيأنواع العجز: المطلب الثالث

: یمكن التمییز بین عدة أنواع من العجز الموازني أهمها

العجز الجاري: أولا

ویقاس بالفرق . یعبر عن صافي مطالب القطاع الحكومي من الموارد، والذي یجب تمویله بالاقتراض
الحكومي الإجمالي بین مجموع أنواع الإنفاق والإیرادات لجمیع الهیئات الحكومیة مطروحا منه الإنفاق

وهناك من یرى أنه الفرق بین الإنفاق الجاري والإیرادات . المخصص لسداد الدیون المتراكمة من سنوات سابقة
الجاریة، حیث یعبر الإنفاق الجاري عن مجموع الإنفاق من دون الإنفاق الاستثماري، في حین تعكس الإیرادات 

1.الجاریة الإیرادات العادیة

العجز الشامل: ثانیا

یسمى أیضا العجز التقلیدي أو الإجمالي، ویعرف بأنه الفرق بین إجمالي النفقات الحكومیة النقدیة بما 
لمتحصلات فیها الفوائد المدفوعة على الدین العام مع استبعاد مدفوعات اهتلاك الدیون الحكومیة، وبین إجمالي ا

مع استبعاد حصیلة القروض، ویستهدف قیاس یة وغیر الضریبیة مضافا إلیها المنح الحكومیة النقدیة الضریب
العجز على هذا النحو تزوید المسؤولین بمؤشر عن حجم الموارد الإضافیة التي ینبغي على الحكومات أن 

2.تقترضها من القطاع الخاص المحلي أو الأجنبي أو الاقتراض من البنك المركزي

.206،207:، ص ص2003بدون طبعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، المدخل إلى السیاسات الاقتصادیة الكلیة،عبد المجید قدي، -1
.135:صمرجع سبق ذكره،تمویل عجز الموازنة العامة للدولة في الاقتصاد الإسلامي،كردودي، صبرینة -2
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العجز الهیكلي: ثالثا

بإزالة العوامل الظرفیة المؤقتة لانحرافات المتغیرات الاقتصادیة یعبر عن العجز الشامل مصححا 
وبالتالي یعبر العجز الهیكلي عن العجز الذي . دون أن تعكس حقیقة في المدى الطویل) إیرادات ونفقات(

1.یحتمل استمراره ما لم تتخذ الحكومة إجراءات للتغلب علیه

التشغیليالعجز : رابعا

هو ذلك العجز الذي یمثل متطلبات الاقتراض الحكومي والقطاع العام مخصوما منه الجزء الذي دفع 
من فوائد من أجل تصحیح التضخم، وذلك من خلال معامل التصحیح النقدي ویحتوي سعر الفائدة المدفوع 

عظم الدول تعاني من للدائنین جزءا من النقود لتعویضهم عن الخسائر الناجمة نتیجة لارتفاع الأسعار، فم
معدلات التضخم، لذا یشترط الدائنون ربط قیم دیونهم وفوائدها بالتغیرات في الأسعار، لأن التضخم یعمل على 

تغطیة خسائر انخفاض القیمة تخفیض القیم الحقیقیة للدیون القائمة، وغالبا ما لا تكون الفوائد التي تدفع في 
ه الحالات یرتفع حجم التضخم إذا تم استخدام مقیاس صافي احتیاجات الحقیقیة للدیون الكافیة، وفي مثل هذ

القطاع الحكومي من الموارد، لذلك یدعو بعض المالیین إلى أهمیة استبعاد هذه المدفوعات والتي لها علاقة 
2.بتصحیح آثار ارتفاع الأسعار إضافة للفوائد الحقیقیة من مستلزمات القطاع الحكومي من القروض

الأساسيالعجز: خامسا

یتضمن العجز الجاري وفقا للمفهوم الأول فوائد الدیون، إلا أن الدیون هي في الواقع تصرفات تمت في 
ویعمل العجز الأساسي على . الماضي، مما یعني أن الفوائد علیها تتعلق بتصرفات ماضیة ولیست حالیة

3.المالیة الحالیةاستبعاد هذه الفوائد لیتمكن من إعطاء صورة عن السیاسات 

. 208:ص،مرجع سبق ذكرهالاقتصادیة الكلیة،المدخل إلى السیاسات عبد المجید قدي، -1
أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادیة، قسم ،)تونس-دراسة مقارنة الجزائر(سیاسة المیزانیة في علاج عجز الموازنة العامة للدولة ، دردوريلحسن -2

. 116:، ص2014-2013العلوم الاقتصادیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، 
.207:صمرجع سبق ذكره،، الكلیةإلى السیاسات الاقتصادیة مدخل العبد المجید قدي، -3
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:خلاصة الفصل
أن السیاسة المالیة هي  تلك الإجراءات المتخذة من قبل الدولة بغرض التأثیر سبق من خلال ما اتضح 

ذات أهمیة بالغة لما لها من تأثیر على جمیع المتغیرات الاقتصادیة، على الاقتصاد الوطني، فالسیاسة المالیة 
تستخدمها الحكومة لمعالجة المشكلات الاقتصادیة والاجتماعیة، وهذا لتحقیق التوازن كما أنها تمثل الأداة التي

إلى تحقیق العدید من الأهداف، فهي تلعب دورا بارزا في تسعى الموازنة العامة إلى أن اتضح كما .الاقتصادي
لإیرادات العامة والمتمثلتین أساسا في اإعادة توزیع الدخل وتحقیق الاستقرار الاقتصادي، وتستخدم لذلك وسیلتین 

حیث أن عجز الموازنة . والنفقات العامة، واستخدام هاتین السیاستین یمكن أن یحدث عجز في الموازنة العامة
ینشأ جراء عدم قدرة الإیرادات العامة لتغطیة نفقاتها وذلك بسبب التسارع الكبیر في نمو حجم العامة للدولة 

جهة ونمو الإیرادات العامة بشكل ضعیف لا یواكب ذلك التسارع في الإنفاق العام، فأسبابه النفقات العامة من 
هناك الكثیر من أنواع العجز اتضح أیضا أن قد تكون موجودة في جانب الإنفاق أو في جانب الإیرادات، و 

عجز سوف یتم التركیز وباعتبار النفقات العامة من بین أهم أسباب ال. تختلف باختلاف السبب الذي یقف وراءه
.بنوع من التفصیل وهو ما یتم التطرق إلیه من خلال الفصل التاليعلیها



يالفصل الثا
ضمن الدعم واقع

العامة النفقات
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:تمهید

مع اتساع دور الدولة زاد الاهتمام بالنفقات العامة، حیث احتلت مكانا بارزا في الدراسات المالیة وذلك 
حیث تعددت أنواع النفقات العامة نتیجة بتحدید مفهومها، أنواعها، وآثارها الاقتصادیة في الاقتصاد الوطني،

زیادة تدخل الدولة في الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة، وقد برزت الإعانات كنوع من أنواع النفقات العامة نتیجة 
تعد الإعانات إحدى أهم أدوات السیاسة المالیة إذالدولة تتولى تنفیذها حدیثا، السیاسات الجدیدة التي أخذت

عرض فيحیث یست،ثلاثة مباحثإلى هذا الفصل تم تقسیموعلى هذا الأساس. داف المسطرةلتحقیق الأه
تطور أو یتم استعراضالثانيالمبحثالأول تعریف بالنفقات العامة وضوابطها وأهم تقسیماتها، وفيالمبحث

لعامة، وفي المبحث الثالث ازیادة النفقات العامة والأسباب المؤدیة لذلك إضافة إلى الآثار الاقتصادیة للنفقات 
.هار أهم الآثار الاقتصادیة لعانات بمفهومها وأهدافها وأنواعها وفي الأخیللإیتم التطرق 
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.النفقة العامة و تقسیماتهاةهیما: المبحث الأول 

بحیث تناولت هذه ، زا في الدراسات المالیة الحدیثةلقد أصبح لمضمون النفقات العامة مكانا بار 
و تركزت هذه الدراسات حول أهم المفاهیم المتعلقة ،الاقتصاديفقات العامة في النشاط الدراسات تحلیل دور الن

و هذا ما سنتناوله من خلال هذا ،تقسیماتها و آثارها على الاقتصادبالنفقات العامة و أهم خصائصها و 
.المبحث

تعریف النفقة العامة و خصائصها : المطلب الأول 

:العام نذكر بعضها كما یليالإنفاقتعریفات عدة وضعت لتحدید ثمة

1.تعرّف النفقة العامة بأنها مبلغ من النقود یقوم بإنفاقه شخص عام بغرض تحقیق نفع عام-1

تنظیماتها بقصد إشباع حاجة بأنها مبلغ نقدي یخرج من الذمة المالیة للدولة أو أحدكما تعرّف النفقة العامة-2
2.عامة

العامة بأنها كم قابل للتقویم النقدي یأمر بإنفاقه شخص من أشخاص القانون كما عرفها بعض كتاّب المالیة-3
3.العام إشباعا لحاجة عامة

4.د یدفعه شخص من أشخاص القانون العام لإشباع حاجة عامةو ا تعرّف أیضا بأنها مبلغ من النقكم-4

5.الحكومیة بغرض تحقیق منفعة عامةكما یمكن تعریفها بأنها المبالغ النقدیة التي تقوم بإنفاقها الجهات -5

: من خلال التعاریف السابقة یمكن استنتاج أن النفقة العامة تحتوي على ثلاث أٍركان رئیسیة هي

النفقة العامة كم قابل للتقویم النقدي.

.99:، ص2010الفكر الجامعي، مصر، دار الطبعة الأولى،،)في ظل التحولات الاقتصادیة المعاصرة(الاقتصاد المالي العام عاطف ولیم أندراوس، -1
دراسة مقارنة في الشریعة الإسلامیة والنظم(الإنفاق العام ومدى دور الدولة في الرقابة علیه خالد عبد العظیم أبو غابة، حسنى محمد جاد الرب، -2

.8:، ص2011دار الفكر الجامعي، مصر، الطبعة الأولى، ،)الوضعیة
.169:الدار الجامعیة، مصر، بدون سنة، صبدون طبعة، ،)الضرائب والنفقات العامة(المالیة العامة یونس أحمد البطریق وآخرون، -3
.206:، ص2013دار الرایة، الأردن، الطبعة الأولى،الإدارة العامة،أسامة خیري، -4
.267:، ص2009الدار الجامعیة، مصر، بدون طبعة، اقتصادیات المالیة العامة،محمد البنا، -5
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النفقة العامة یقوم بها شخص عام.
النفقة العامة بغرض تحقیق منفعة عامة.

حدود النفقات العامةقواعد و : المطلب الثاني 
تجاوزها معدالضوابط التي یجب مراعاتها و یخضع تحدید النفقات العامة للدولة لمجموعة من الأسس و 

ید حجم تساهم في تحدعواملإلا بالإضافة،منها وهو إشباع الحاجة العامةفي سبیل تحقیق الهدف المرجو
المنطلق سوف نتطرق إلى أهم ضوابط النفقات العامة و حدود ومن هذا . رة المقبلةلفتالاتفاق المراد صرفه في ا

.النفقات العامة

قواعد النفقات العامة: أولا 

یستوجب ذلك احترام ضوابط الإنفاق العام المتمثلة في القواعد أهدافهاحتى یمكن للنفقة العامة تحقیق 
:الثلاثة التالیة 

:قاعدة المنفعة .1

قول أن مبدأ المنفعة هذا یتحقق یمكن ال، و ممكنةاجتماعیةالعام إلى تحقیق أقصى منفعة الإنفاقیهدف 
أي أن المنفعة التي یحصل لإنفاق،اویة في كل حالة من حالات اإذا كانت المنفعة المتحققة من النفقة متس

المنافع التي تعود علیهم فیما لو أنفقت هذه ب أن تكون متساویة معجالأفراد من النفقة في مجال ما یعلیها
.النفقة في أي مجال آخر

و ، و المشاریعهذه القاعدة یجعل الدولة تنظر إلى حاجة المجتمع من مختلف الخدماتإن مراعاة
1.لى أي منها على أساس تلك المفاضلةعنفاقالإثم تقرر ،نهما على أساس ما تحققه من منفعةتفاضل بی

:لاقتصادقاعدة ا. 2

ا نقصت النفقات حیث أن هذه الأخیرة بدیهیا تأخذ في الزیادة كلم،بموضوع المنفعةترتبط هذه القاعدة 
ضیاع لأموال ذلك من قد یسببه من التبذیر لماالاحتیاطلذا وجب على السلطات العمومیة ،إلى أقل حجم ممكن

السلطات المالیة اقتصادإلى جانب كل هذا فإن عدم ،أي قیمة مضافة أو تحمل أي منفعةضخمة دون أن تولد 

.58:، ص2011دار دجلة، الأردن، الطبعة الأولى،اقتصادیات المالیة العامة،سعید علي العبیدي، -1
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للمبالغ المالیة الموضوعة تحت تصرفها في إطار الموازنة العامة للدولة یدفع إلى بروز مظاهر سلبیة في 
.رقعة التهرب و الغش الضریبییناتساعثقة الشعب في مؤسسات الدولة و اندثارالمجتمع من بینها 

1.عدة إلى استخدام أقل حجم من النفقة العامة لأداء نفس الخدمة أو الخدماتبمعنى آخر تهدف هذه القا

:قاعدة الضمانات. 3

هو رقابة و ،ا فعلیین إلا إذا ضمنهم ضابط آخرإن قاعدتي المنفعة و الاقتصاد في النفقة العامة لن یكون
قانون المالیة یمارس البرلمان رقابته على فقبل اعتماد . النفقات العامة سواء قبل اعتماد قانون المالیة أو بعده

فیمكن أن یفصح نواب الشعب للرأي العام كل ،یه الحكومة من خلال مناقشة بنودهالمشروع الذي تعرضه عل
.انحراف عن المنفعة العامة و كل محاولة لتبدید أموال الشعب

یخضع لقواعد  محاسبیة ،قطاعدات المالیة الموزعة حسب كل فإن صرف الإعتما،أما بعد قانون المالیة
.صارمة و لرقابة بعدیة تقوم بها الهیئات التي نص علیها القانون

ى الأوجه التي نص علیها القانون وبعد أداء النفقة یأتي دور الرقابة للتأكد من مدى صرف الاعتمادات عل
2.التسییر العقلاني للأموال العمومیةمدىفيو 

.العامةحدود النفقات : ثانیا 

و النفقات العامة أن تكون في جوهرها سوى مبالغ نقدیة تقتطعها الدولة من الدخل القومي لتقوم هي دلا تع
ظرا لزیادة الحاجات ر تتزاید بشكل تصاعدي نضالنفقات العامة في الوقت الحاو ،بإنفاقها إشباعا للحاجات العامة

ي لا یصح للدولة إذا كانت هناك نسبة معینة من الدخل القومهنا یثور التساؤل عما . الإنفاقاته هذالتي تشبعها 
،حدودا لهذه النفقات لا یمكن تعدیهار الذي یمكن أن یضع موهو الأ،هي بصدد تحدید النفقات العامةو تجاوزها 

3.أو حجما لا یمكن أن تزید علیه

.145:، ص2012دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الطبعة الخامسة،اقتصادیات المالیة العامة،محرزي محمد عباس، -1
:، ص ص2010دار هومه، الجزائر، بدون طبعة، ،)النظریة العامة وفقا للتطورات الراهنة(مساهمة في دراسة المالیة العامة أعمر یحیاوي، -2

39،38.
.85:ص،مرجع سبق ذكرهعادل أحمد حشیش، -3
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فلا مانع لدیهم حد لازدیادهان أن كیفیة توزیع النفقات العامة أهم من وضعو و یرى علماء المالیة الحدیث
ىفالمهم مد، تنقص النفقات العامة غیر المنتجةوأن ،مة المنتجة إلى أقصى حد مهما بلغأن تزید النفقات العا

.تأثیر كل نفقة على الاقتصاد الوطني لأن هذا التأثیر أهم من حجم هذه النفقة بالأرقام

لأن لكل ، صاديتالعامة هو قرار سیاسي أكثر منه اقبالأخذ بعین الاعتبار أن وضع حد أقصى للنفقات 
لا تشكل هدرا للمال العام على الرغم من اختلاف هذا المردود من نفقة إلى قة مردودا اقتصادیا في النهایة و نف

، السیاسیةو ها ضروریة من الوجهة الاجتماعیةقد تكون محدودة الفائدة اقتصادیا و لكنإنفاقاتفهناك .أخرى
دولة لا تتصرف لمعاییر فال.وعدمه یحددها مدى تأثیره في تحقیق التوازن العام للبلادالإنفاقة هنا بین فالمفاضل
راد عكس تصرفات الأف، وإنسانیة علیها مراعاتهاواجتماعیةاسیة یبل تحكمها اعتبارات س، مالیة فقطو ةاقتصادی

1.ر طبیعيأي المردود الاقتصادي وهذا أمحالتي یحكمها منطق تحقیق الرب

تقسیمات النفقات العامة:المطلب الثالث

ا دولة منتجة إلى تعدد نشاطاتهإلى دولة متدخلة ثم إلىارسةالذي لحق بالدولة من دولة حأدى التطور
عددت التقسیمات للنفقات العامة وذلك حسب مجموعة من ومن ثم فقد ت،زیادة نفقاتها و تنوعهالىمن ثم إو 

.ر وضعيمعیار نظري و معیا: سیینجمعها في معیارین أسامكن وی. رالمعایی

النظري في تصنیف النفقات العامة المعیار : أولا

تعتمد على التكرار أو الدوریة التيو ،تي تناولها علماء المالیة العامةیقصد بها التقسیمات النظریة الو 
.أو من حیث مقابلتهاا حسب آثارهو اهدافهحسب أو 

:مقابلتهاالتقسیم من حیث.1

:تحویلیةتقسم إلى نفقات حقیقیة و 

.53،51:ص ص،مرجع سبق ذكرهفاطمة السویسي، -1
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اللازمةالخدماتو الدولة من أجل الحصول على السلع الأموال التي تنفقها بأنها النفقات الحقیقیةف تعرّ 
لقروض لالتي تدفعها والفوائد شراء الأجهزة مستخدمي الدولة و رواتب الموظفین و : مثللتسییر المصالح العامة

1.العامة

كالإعانات التي ، لها حصول الدولة على سلع وخدماتیقابالتي لا فهي النفقات النفقات التحویلیةأما 
حیث أنها تمثل تحویلا للموارد من جهات معینة من ،رادات الضریبیةیالتي یتم تمویلها من الإتمنح للأفراد و 

إلى الجهات الأخرى في ،الضرائبل فئاته القادرة عن طریقدخو جزء من موارد و اقتطاعالمجتمع عن طریق 
2.بشكل إعانات أو خدماتهمعن طریق استخدامها بإنفاقها لصالح،المجتمع والتي تمثلها الفئات الغیر قادرة

ناف یؤدي إلى خلق دخول جدیدة الأصمن الملاحظ أن النوع الأول یؤدي إلى زیادة الدخل القومي لأنه
إلى اجتماعیةأما النفقات التحویلیة فإن دورها یتمثل في نقل الدخل من طبقة ،للدخول المكونة للدخل القومي

ویمكن القول أن النفقات التحویلیة تؤدي إلى زیادة الدخل القومي بصورة غیر مباشرة من خلال إعادة ،أخرى
الإنتاجیة للعامل عادة من خلال رفع الكفاءة الإنتاجیة للعامل حیث تزداد الكفاءةیرة و التوزیع لصالح الطبقات الفق

3.إذا تقدم مستواه الصحي و التعلیمي

:دوریتهاو انتظامهاالتقسیم من حیث .2

4:عادیة ر تقسم إلى نفقات عادیة وغی

لك التي تظهر بصفة دوریة تلك النفقات التي تظهر كل عام أو هي تبأنها النفقات العادیةیمكن تعریف 
علىو مثالحاجة دائمة للدولة وعلى هذا الأساس یمكن تحدیدها مقدمافهي تستخدم لإشباع، متكررةمحددة و 

یق الإیرادات العادیة فإنها تمول عن طر بالتاليو ،ذلك الرواتب والأجور ونفقات الصیانة والصحة والتعلیم
.الرسومكالضرائب و 

ة بل یغلب علیها الطابع دوریتلك النفقات التي لا تتجدد بصورة بأنها یمكن تعریفهاعادیةالغیر النفقات 
لذلك لا یمكناجة إلیها في لحظات غیر متوقعة و أي أنها تلك النفقات التي تظهر الح،العرضي والغیر المتوقع

.54:، ص2010دار المسیرة، الأردن، الطبعة الثانیة،اقتصادیات المالیة العامة،محمد طاقة، هدى العزاوي، -1
.128:، ص2008عالم الكتب، الأردن، الطبعة الأولى، المالیة العامة،فلیح حسن خلف، -2
.55:ص،جع سبق ذكرهمر محمد طاقة، هدى العزاوي، -3
.54:صمرجع سبق ذكره،عادل العلي، -4
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،مصنع وبناء سدنفقات الكوارث الطبیعیة والنفقات الاستثماریة كبناء جسر أوتوقع حجمها  كالنفقات الحربیة و 
.یدكالقروض و الإصدار النقدي الجدالإیرادات الغیر عادیةل عبر لي فهي تموّ اوبالت

ینظر إلیها كونها التي كانفالنفقات،ع المفهوم الحدیث للمالیة العامةإن هذا التقسیم لم یعد یتلاءم م
سنویاتتكررلا قد الكبیرةحتى الإنشاءات ،مهمة و العادیة التي تتكرر سنویاغیر عادیة أصبحت من النفقات ال

الاقتصادیة عد أمرا مهما وخاصة بعد أن أصبحت الخططلم یر السنوي االتكر أنكما،تكرر بنوعهاتولكن ذاتهاب
1.توضع لمدة سنوات

:التقسیم من حیث الأغراض.3

یم وعلیه یمكن تقس، وعسكریة،مالیة،اجتماعیةاقتصادیة،،إداریة، فقات الدولة تحقیق أغراض متنوعةتستهدف ن
2:إلىغراضالعامة حسب هذه الأالنفقات 

.المبادلاتو المكافآتوتشمل الرواتب والأجور و :نفقات إداریة

ونفقات خفض أسعار ،الاقتصادیةنفقات إعانة المشاریع و ،وتشمل نفقات إدارة المشاریع:اقتصادیةنفقات 
.المواد الأساسیة

.الخ.... المختلفة من تعلیمیة وصحیةلاجتماعیة الخدمات اوتشمل المساعدات و :نفقات اجتماعیة

.وفوائده السنویة) قروض دولیة(وتشمل أقساط استهلاك الدین العام :نفقات مالیة

.نفقات شراء الأسلحة والتجهیزات العسكریةو ،فقات الأجهزة العسكریة في الدولةوتشمل ن:نفقات عسكریة

:الاقتصادیةالتقسیم من حیث آثارها .4

3:یةنفقات جار لثروة القومیة إلى نفقات مالیة و النفقات حسب علاقتها باهنا تقسم 

.54:صمرجع سبق ذكره،هدى العزاوي، محمد طاقة، -1
.267،266:، ص ص2014دار المسیرة، الأردن، الطبعة السادسة، أصول الموازنة العامة،محمد شاكر عصفور، -2
.63:صمرجع سبق ذكره،سعید علي العبیدي، -3
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والمصانع والمشاریع الرأسمالیةهي نفقات الدولة المخصصة للحصول على النفقات النفقات الرأسمالیة 
.الإنتاج القوميزیادة قات تسهم في بناء رؤوس الأموال و هذه النف،الإنتاجیة وبناء السدود والمدارس والمستشفیات

مثل الرواتب ، للدولة وبقیة المرافق العامةهي النفقات اللازمة لسیر الجهاز الإداريفالنفقات الجاریةأما 
.تشغیلیةتساهم في تكوین رأس المال بل هي نفقات استهلاكیة أو هذه النفقات لار،والأجو 

:التقسیم من حیث شكلها.5

:تظهر به إلى أربعة أنواع أساسیةحیث الشكل الذيمن یكمن تقسیم النفقات العامة

.تقدمها الدولة للعاملین لدیها مقابل حصولها على خدماتهمغ التيوهي المبالبالدولةنجور العاملیأ
یر مشروعة لسد غإلى أسالیب یلجئونى لاحت،نى اللازم للمعیشة من هذه الأجورینبغي مراعاة الحد الأدو 

1.احتیاجاتهم

هي المبالغ التي تدفعها الدولة مقابل الحصول على سلع فالأدوات التي تشتریها الدولة أثمان الأشیاء و أما
.ما تحتاجه لتنفیذ الأشغال العامةوكل ما یلزمها من أدوات وأثاث ووسائل مادیة و ،مختلفة

راض اقتصادیة یهدف إلى تحقیق أغو ،هذا النوع من الإنفاق حدیث العهدفالإعاناتأما فیما یخص 
مد أمام منافسة السلع الأجنبیة وإعطائها اجتماعیة معینة كإعطاء إعانات لمساعدة الصناعات الوطنیة لتصو 

2.هیئات عامة یقومون بأعمال ذات نفع عاملأفراد و 

وعملیة الإنفاق هذه إضافة إلى ، یعتبر أحد أنواع النفقات العامةن تسدید فوائد وأقساط الدین العامكما أ
خرى اقتصادیة إلا أنه قد تكون للحكومة غایات أ،المعلنة وقت عرض القرضالاقتراضأنها تحكمها شروط 
بحیث یمكن الحكومة أن تستخدم عملیة الإنفاق هذه من حیث موعد السداد أو كمیته كأداة ، واجتماعیة وسیاسیة
جزءا تكونالقومي كأنالاقتصادلسیاسة المالیة لتحقیق أثرا مرغوبا في وخاصة االاقتصادیةمن أدوات السیاسة 

اقتصادیةالكساد أو جزء من سیاسة و الانكماشمن سیاسة اقتصادیة توسعیة عندما یسیر الاقتصاد نحو 
3.القومي من ضغوط تضخمیةالاقتصادعندما یعاني انكماشیة

.68:صنفس المرجع السابق،سعید علي العبیدي، -1
.35:صمرجع سبق ذكره،محمد الصغیر بعلي، یسري أبو العلاء، -2
.69:ص،مرجع سبق ذكرهسعید علي العبیدي، -3
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ة المعیار الوضعي في تصنیف النفقات العام: ثانیا

منها عن التقسیمات تختلف في كثیر،یة في موازنتها إلى أقسام متعددةتقسم كل دولة نفقاتها العموم
صل في الفكر المالي وقد حدث تطور كبیر على التقسیمات الوضعیة أیضا تبعا للتطور العام الذي ح،النظریة

تصادي و التقني الذي وصلت الاقو الاجتماعيمن دولة إلى أخرى حسب التطور فوهي تختل،ومهام الدولة
:نجد التقسیم الإداري والتقسیم الوظیفي والتقسیم الاقتصاديإلیه ومن هذه التقسیمات

یئة الإداریة التي تقوم على أساس الجهة أو الهفهو یقوم التقسیم الإداري للنفقات العامة فیما یخص
1.أجهزتهاكل وزارة حسب أقسامها و وزع داخل كما ت،یتم توزیعها حسب الوزاراتثحی،بالإنفاق

ینفق التيو ، التي تؤدیها الدولةالوظیفةیقوم على أساس نوع من الخدمة أو فهو التقسیم الوظیفيأما 
جمیع النفقات تقوم بها وعلى هذا الأساس یتم تصنیفالمال العام من أجلها، بغض النظر عن الجهة التي

2.العامة وتبویبها في مجموعات متجانسة طبقا للخدمة العامة المتعلقة بوظائف الدولة

أن توزع بشرط،دوائر الحكومیةللةمختلفاللمهام ایقوم على أساسفهو يالتقسیم الاقتصادأما فیما یخص 
إلا أنّه من الأفضل أن ... هذه المهام حسب تدخل الدولة في الأنشطة الاقتصادیة المختلفة كالصناعة والزراعة

3:يیلالاقتصادیة كما ن الاعتبار المظاهر الاجتماعیة و یجري التقسیم بالأخذ بعی

.جورالرواتب والأ: لسیر الإدارة و مختلف المصالح العامة مثل النفقات اللازمة -

.نفقات التجهیز و الإنشاء وهي نفقات منتجة تؤدي إلى زیادة الدخل القومي-

.وتختلف هذه النفقات بحسب مجلات استخدامها و طبیعة أهدافها)إعادة توزیع الثروة(نفقات التوزیع- 

العامة، وهذا ما ونتیجة لهذه التقسیمات المختلفة فقد أصبحت معظم الدول تعاني من ظاهرة تزاید النفقات 
.سیتم التطرق إلیه في المبحث الموالي

.37:صمرجع سبق ذكره،محمد الصغیر بعلي، یسري أبو العلاء، -1
.79:صمرجع سبق ذكره،عادل العلي، -2
.57:صمرجع سبق ذكره،محمد طاقة، هدى العزاوي، -3
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الاقتصادیةهاالنفقات العامة وآثار تزاید ظاهرة : المبحث الثاني

في هذا المبحث إلى ظاهرة نمو وازدیاد النفقات العامة في الدول ومختلف الأسباب سوف یتم التطرق 
.للنفقات العامةسیتم عرض الآثار الاقتصادیة المؤدیة إلى ذلك، كما 

النفقات العامةتزاید: المطلب الأول

تعتبر ظاهرة تزاید النفقات العامة ظاهرة عامة تسود كل دول العالم على اختلاف نظمها السیاسیة 
الذي "أودلف فاجنر"والاقتصادیة، وكان أول من لفت النظر إلى هذه الظاهرة العامة هو الاقتصادي الألماني 

فقات الدولة الأوروبیة خلال القرن التاسع عشر، وانتهى إلى القول بوجود اتجاه عام نحو قام بدراسة تطور ن
ازدیاد أوجه نشاط الدولة مع التطور الاقتصادي للجماعة وقد صاغ هذا الاستنتاج في صورة قانون اقتصادي 

ات معدلا معینا من في أنه كلما حقق مجتمع من المجتمع، یتلخص هذا القانون قانون فاجنریعرف الآن باسم 
النمو الاقتصادي فإن ذلك یؤدي إلى اتساع دور الدولة وبالتالي زیادة الإنفاق العام بمعدل أكبر من الزیادة 
الحاصلة في نصیب الفرد من الناتج القومي، وبعبارة أخرى فإن معدل الزیادة في النفقات العامة تكون أكبر من 

هذه الزیادة من جهة للتوسع في الإنفاق على الوظائف فاجنر رجع وقد أ. معدل الزیادة في الناتج القومي
الأساسیة للدولة والعنایة بأدائها بصورة أفضل، ومن جهة أخرى تحرص الدولة على القیام بوظائف جدیدة وتقدیم 

1.خدمات عامة إضافیة لمواطنیها

كما تعد ظاهرة تزاید النفقات العامة من أبرز المشاكل التي تعرض لها علماء المالیة العامة لیس من 
ناحیة أسبابها فقط، ولكن أیضا من ناحیة ما یترتب علیها من آثار على الإیرادات العامة، خاصة وأن الدولة لا 

حدودا معینة بالنسبة لفرض الضرائب أو وز تستطیع أن ترفع إیراداتها بغیر حدود، ولا تستطیع الدولة أن تتجا
زیادتها وإلا أخلت بالمعاییر الاقتصادیة والاجتماعیة التي ینبغي الحفاظ علیها وكذلك لا یمكن للدولة أن تلجأ 
إلى القروض دون أن تأخذ في اعتبارها طاقة الاقتصاد الوطني وقدرته على الوفاء بها ولا یعني أن كل زیادة في 

امة لابد وأن یقابلها زیادة حتمیة في عبء الضرائب لأن زیادة النفقات العامة تقتضي زیادة الدخل النفقات الع
2.الوطني وزیادة الثروة العامة

مذكرة ماجستیر في العلوم الاقتصادیة، ،)2008-1980دراسة حالة قطاع التربیة الوطنیة بالجزائر (النفقات العامة على التعلیم ، بومدین بن نوار-1
.42،41:، ص ص2011-2010تحلیل اقتصادي، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، الجزائر، :تخصص

.41:صمرجع سبق ذكره،علي زغدود، -2
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النفقات العامة أسباب تزاید: المطلب الثاني

ى یمكن التمیز بین نوعین من أسباب تزاید النفقات العامة، الأسباب الظاهریة وهي الأسباب المؤدیة إل
زیادة النفقات العامة دون زیادة المنفعة المترتبة عنها، والأسباب الحقیقیة وهي الأسباب المؤدیة إلى زیادة المنفعة 

.المقابلة لنمو النفقات العامة

الأسباب الظاهریة : أولا

زیادة في المقصود بها الأسباب التي تؤدي إلى زیادة الأرقام المعبرة عن الإنفاق العام، دون أن یقابلها 
: ومن أهم أسباب الزیادة الظاهریة تلك ما یلي1.نصیب الفرد من كمیة السلع والخدمات

: اتساع مساحة الإقلیم وزیادة عدد السكان.1

فإذا قامت الدولة بضم إقلیم جدید، فإن أرقام موازنتها ستزداد بمقدار نفقات وإیرادات الإقلیم الجدید دون 
أما بالنسبة لزیادة عدد السكان فإن هذا العامل یختلف عن بقیة 2.عبء النفقاتفي أن یكون هناك زیادة فعلیة 

العوامل الأخرى، فزیادة النفقات التي تترتب علیه لیست زیادة ظاهریة بحته بل أنه من الطبیعي أن تزداد نفقات 
كما قد یحدث تغیر في هیكل السكان كارتفاع عدد المسنین ما یتطلب توفیر الرعایة 3.الدولة بازدیاد عدد سكانها

الصحیة لهم وبالتالي زیادة النفقات المخصصة لقطاع الصحة، فمثل هذه النفقات تكون حقیقیة لأنها رفعت من 
نمو حقیقي في مستوى الخدمات وبالضرورة من نصیب الفرد فیها وعلیه یمكن للتزاید السكاني أن یؤدي إلى 

4.الإنفاق العام إذا كان على شكل تغیر هیكلي

:اختلاف طرق المحاسبة.2

إن اختلاف طرق المحاسبة یؤدي في بعض الأحیان إلى أن تبدو النفقات العامة قد زادت زیادة كبیرة إذا 
دیمة، إلا أنه یتبین أن هذه ما قورنت النفقات العامة الواردة في موازنة حدیثة بالنفقات العامة الواردة في موازنة ق

مكتبة الطبعة الأولى،،)دراسة تطبیقیة قیاسیة لنماذج التنمیة الاقتصادیة(الآثار الاقتصادیة الكلیة لسیاسة الإنفاق الحكومي ولید عبد الحمید عایب، -1
.111:، ص2010حسن العصریة، لبنان، 

.45:، ص1971ربیة، لبنان، دار النهضة العبدون طبعة، المالیة العامة والسیاسة المالیة،عبد المنعم فوزي، -2
.23:، ص1999دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، بدون طبعة،المالیة العامة،حسبن مصطفى حسین، -3
الاقتصادیة، ، مذكرة ماجستیر في العلوم 2012-1970دراسة العلاقة بین النفقات العمومیة والنمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة زكاري،محمد -4

.34:، ص2014-2013اقتصاد كمي، جامعة بومرداس، الجزائر، :تخصص
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الزیادة ترجع إلى اختلاف طریقة قید الحسابات وذلك أن القواعد المالیة التي كانت متبعة في الماضي كانت 
تسمح لبعض الإدارات والمصالح أن تقوم بتغطیة نفقاتها مما تحصل علیه من إیرادات بحیث لا یظهر في 

في الموازنة بتفاصیلها نتیجة لعدم الأخذ بقاعدة عمومیة الموازنة تبدو الموازنة إلا صافي النفقات العامة التي لا
وللأخذ بتخصیص الإیرادات العامة لنفقات معینة، فلما تغیر هذا الأسلوب وأصبح من القواعد المتبعة عند 

ي موازنتها، تحضیر الموازنات قاعدة عمومیة الموازنة التي تعني أن تظهر جمیع إیرادات الدولة وجمیع نفقاتها ف
ونتیجة للأخذ بهذا الأسلوب ظهرت في موازنات بعض الدول زیادة ضخمة في النفقات العامة، وهذه الزیادة 

1.الظاهریة لا تمثل الحقیقة وإنما یرجع هلك إلى الأخذ بقاعدة عمومیة الموازنة العامة

:انخفاض قیمة النقود.3

التي یمكن یؤدي إلى نقص مقدار السلع والخدماتویقصد بها انخفاض القوة الشرائیة للنقود مما 
الحصول علیها بذات العدد من الوحدات النقدیة عن المقدار الذي كان من الممكن الحصول علیه من قبل، 

2.ویترتب على تدهور قیمة النقود زیادة الإنفاق الحكومي لمواجهة هذا التدهور

الأسباب الحقیقیة : ثانیا

الحقیقیة تلك الأسباب التي تؤدي إلى زیادة الإنفاق العام مصحوبة بزیادة فعلیة فیما المقصود بالأسباب 
یحصل علیه الفرد من استهلاك للخدمات العامة، وهذا النوع من الزیادة هو المعبر الحقیقي عن كفاءة الإنفاق 

:ما یليویمكن تلخیص أهم الأسباب المؤدیة للارتفاع الحقیقي في الإنفاق العام فی3.العام

: الأسباب الاقتصادیة.1

من أهم الأسباب الاقتصادیة للتزاید في النفقات العامة زیادة الدخل القومي، الذي یمكّن الدولة في 
. العصر الحدیث من زیادة مقدار ما تقتطعه منه الدولة في صورة تكالیف

.43،42:ص صمرجع سبق ذكره،علي زغدود، -1
.112:صمرجع سبق ذكره،ولید عبد الحمید عایب، -2
.112،111:ص ص،نفس المرجع-3
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یؤدي التوسع في إقامة المشروعات العامة الاقتصادیة إلى زیادة النفقات العامة، وتهدف الدولة كذلك
من قیامها بهذه المشروعات إما الحصول على موارد لخزانة الدولة وإما التعجیل بالتنمیة الاقتصادیة ومحاربة 

. الاحتكار

على الدولة القیام بالمزید من الإنفاق لزیادة ومن ناحیة أخرى فإن محاربة الكساد بكل آثاره الضارة یحتم 
مستوى الطلب الكلي الفعلي إلى الحد الذي یسمح بتحقیق العمالة الكاملة في حدود الطاقة الإنتاجیة للاقتصاد 

.الوطني

في صورة إعانات كذلك فإن التنافس الاقتصادي الدولي أیا كان سببه یؤدي إلى زیادة النفقات العامة إما 
ة للمشروعات الوطنیة لتشجیعها على التصدیر ومنافسة المشروعات الأجنبیة في الأسواق الدولیة، وإما اقتصادی

في صورة إعانات للإنتاج لتمكین المشروعات الوطنیة من الصمود في وجه المنافسة الأجنبیة في الأسواق 
1.الوطنیة

:الأسباب الإداریة.2

وظائفها، ونتیجة للتطور الاجتماعي والسیاسي خلق العدید من ترتب على اتساع نشاط الدولة وتعدد 
2.الوزارات والإدارات المختلفة للقیام بهذه الخدمات والإشراف على المشروعات الحكومیة

كما أن قلة الوعي لدى أفراد المجتمع یجعلهم یجهلون القوانین والأنظمة مما یتطلب المزید من الموظفین 
لاق الموظفین ونزاهتهم وإخلاصهم أثر في حجم النفقات العامة، فعند التزام النزاهة ولأخ. للإرشاد والرقابة

والحرص على الأموال العامة یؤدي ذلك إلى خفض النفقات العامة، أما إذا انتشرت السرقة والرشوة واستغلال 
3.المناصب الإداریة فهذا یؤدي إلى ازدیاد النفقات العامة

:الأسباب السیاسیة.3

وأهم هذه العوامل أو الأسباب انتشار المبادئ والنظم الدیمقراطیة ونمو مسؤولیة الدولة وعلاقاتها 
وبیان ذلك، أنه یترتب على انتشار المبادئ الدیمقراطیة اهتمام الدولة بحالة الطبقات محدودة الدخل . الخارجیة

.61:، ص1997الدار الجامعیة، مصر، بدون طبعة،مبادئ المالیة العامة،زینب حسین عوض االله، -1
.25:صمرجع سبق ذكره،حسین مصطفى حسین، -2
.86:صمرجع سبق ذكره،سعید علي العبیدي، -3
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الحزبي یدفع الحزب الحاكم إلى الإكثار من لها، هذا فضلا عن أن النظاموالقیام بالكثیر من الخدمات اللازمة 
المشروعات الاجتماعیة إرضاء للناخبین، وإلى الإفراط في تعیین الموظفین مكافأة لأنصاره، ویترتب على هذا 

كذلك یؤدي مبدأ مسؤولیة الدولة أمام القضاء إلى زیادة الإنفاق . كله بطبیعة الحال تزاید في النفقات العامة
ومن ناحیة أخرى، فإن اتساع نطاق التمثیل . ة ما یحكم به على الدولة من تعویضاتالحكومي لمواجه

1.الدبلوماسي لكثرة عدد الدول المستقلة وزیادة أهمیته في العصر الحدیث، أدى إلى زیادة الإنفاق العام

:الأسباب الاجتماعیة.4

لصناعیة إلى زیادة النفقات العامة أدى میل السكان في العصر الحدیث إلى التركز في المدن والمراكز ا
. الخ...والمیاه والغاز والكهرباءالمخصصة للخدمات التعلیمیة والصحیة والثقافیة والخاصة بالنقل والمواصلات

كذلك أدى انتشار التعلیم إلى تعزیز . ویرجع هذا إلى أن حاجات سكان المدن أكبر من حاجات سكان الریف
فكرة الوعي الاجتماعي فأصبح الأفراد یطالبون من الدولة القیام بوظائف لم تعرفها في العصور السابقة، كتأمین 

والمرض والعجز والشیخوخة وغیر هذا من أسباب عدم القدرة على الكسب، وقد استتبع الأفراد ضد البطالة والفقر 
2.قیام الدولة بهذه الإعانات والخدمات الاجتماعیة زیادة النفقات العامة وبصفة خاصة النفقات التحویلیة

:الأسباب العسكریة.5

لة قدیما وحدیثا، وهذا یتطلب نفقات إن تحقیق الأمن والاستقرار الداخلي والخارجي من أهم وظائف الدو 
الخ، كما أن ...عامة لشراء الأسلحة والمعدات وبناء المصانع الحربیة ودفع رواتب العسكریین ومكافآتهم التقاعدیة

التقدم التكنولوجي وسباق التسلح والصراعات الإقلیمیة أدت إلى سعي الدول لامتلاك الجدید في هذا المجال 
3.صالحها من الاعتداء الخارجيلتحافظ على أمنها وم

:الأسباب المالیة.6

الأسباب المالیة نجد سهولة الاقتراض في الوقت الحاضر، مما أدى إلى كثرة التجاء الدولة إلى ومن أهم 
عقد القروض العامة للحصول على موارد للخزانة العامة تسمح بزیادة الإنفاق العام، هذا فضلا عما تستتبعه 

.101:صمرجع سبق ذكره،عادل أحمد حشیش، -1
.62:صمرجع سبق ذكره،زینب حسین عوض االله، -2
.87:صمرجع سبق ذكره،سعید علي العبیدي، -3
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دفع لأقساطه وفوائده من زیادة في النفقات العامة، كذلك یؤدي وجود فائض في الإیرادات أو خدمة الدین من 
مال احتیاطي غیر مخصص لغرض معین إلى إغراء الحكومة بإنفاقه في أوجه غیر ضروریة وبذلك تزداد 

1.النفقات العامة

الآثار الاقتصادیة للنفقات العامة: المطلب الثالث

أنواعها ینتج آثار متعددة في مختلف المیادین، فالنفقات العامة ت العامة بمختلف إن التوسع في النفقا
تهدف إلى إشباع الحاجات العامة، كما تؤثر على النشاط الاقتصادي عن طریق تأثیرها على الإنتاج 

مة وهناك أیضا والاستهلاك الوطني وإعادة توزیع الدخل الوطني، وهذه الآثار تعرف بالآثار المباشرة للنفقات العا
.آثارا غیر مباشرة للنفقات العامة تنتج من خلال دورة الدخل

الآثار الاقتصادیة المباشرة للنفقات العامة: أولا

ونقصد بها الآثار على النشاط الاقتصادي لبلد ما، وهي ناتجة عن استخدام الدولة لبعض الموارد 
الإنتاج الوطني، الاستهلاك الوطني، : الاقتصادیة الكلیة مثلالاقتصادیة في المجتمع مؤثرة بذلك على الكمیات 

2.آثارها على التشغیل والمستوى العام للأسعار وعلى نمط توزیع الدخل القوميفضلا عن

:نفقات العامة على الإنتاج الوطنيآثار ال.1

التي تشكل القدرة أولهما القوى المادیة للإنتاج، وهي : یتوقف الإنتاج الوطني على نوعین من العوامل
.الإنتاجیة القومیة، وثانیهما العوامل الاقتصادیة وتنصرف إلى الطلب الفعلي

فمن ناحیة تؤدي النفقات العامة، بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة إلى رفع مقدرة الاقتصاد القومي على 
یكون الإنفاق العام جزءا هاما من ومن ناحیة أخرى، . الإنتاج، وذلك عن طریق تنمیة عوامل الإنتاج كماً وكیفاً 

3.مكونات الطلب الفعلي، لأنه یؤدي إلى زیادة طلب الدولة على سلع الاستهلاك والاستثمار

.102:صمرجع سبق ذكره،عادل أحمد حشیش، -1
تحلیل اقتصادي، جامعة :مذكرة ماجستیر في العلوم الاقتصادیة، تخصصالنفقات العامة للجزائر في ظل الإصلاحات الاقتصادیة،، محمد بصدیق-2

.47:، ص2009-2008الجزائر، الجزائر، 
.70،69:ص صمرجع سبق ذكره،زینب حسین عوض االله، -3
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وعلینا التفرقة بین أنواع النفقات العامة حتى یتبین لنا آثار الإنفاق العام، فالبنسبة للنفقات الاستثماریة 
ینیة لاستعمالها في الاستثمار، فتكون صور هذا الإنفاق مباشرة بقیام نجدها تعمل على تكوین رؤوس الأموال الع

أما فیما . تقدیم الإعانات سواء لمؤسسات عمومیة أو خاصة لتحقیق هدف معینالدولة بالإنتاج أو عن طریق 
على یخص النفقات الاجتماعیة مثلا نجدها تشمل النفقات التحویلیة والحقیقیة فلهذا النوع من النفقات آثار 

الإنتاج الوطني والتي قد تأخذ شكل تحویلات نقدیة أو إعانات لأصحاب الدخول المنخفضة لدعم القدرة الشرائیة 
1.وبالتالي التأثیر على الاستهلاك والذي بدوره یحرك عجلة الإنتاج في الأخیر

:آثار النفقات العامة على الاستهلاك الوطني.2

حیث تظهر هذه الآثار من . یقصد بها تلك الزیادة التي تحدثها النفقات العامة في الطلب الاستهلاكي
كما تظهر من خلال الأجور التي تدفعها الدولة خلال شراء الدولة للسلع الاستهلاكیة اللازمة لأجهزتها، 

لة لدخول تخصص كلیا أو جزئیا لموظفیها الأمر الذي یمكّنهم من الإنفاق الاستهلاكي، كما أن توزیع الدو 
وهذت ما ینبه الدولة إلى أنه یمكنها أن تؤثر في 2.للاستهلاك یؤدي إلى زیادة مستوى الإنفاق الاستهلاكي

الاستهلاك القومي عن طریق تحدیدها لحجم الرواتب والأجور، والإعانات الاجتماعیة والاقتصادیة وهو ما یفید 
العامة، في ضوء الاعتبارات الاجتماعیة والاقتصادیة والأهداف التي یقصد النفقات الدولة في ترتیب سیاسة 

3.تحقیقها

:آثار النفقات العامة على مستوى الأسعار.3

فقیام الدولة . تقوم الدولة بالتأثیر على مستوى الأسعار باستخدام النفقات العامة تخفیضا أو تثبیتا أو رفعا
ة والتعلیم یؤدي إلى تخفیض أسعارها، وتتدخل الدولة عادة عن طریق بتأمین بعض الخدمات الاجتماعیة كالصح

.دعم أسعار المنتجات أو الخدمات بما یؤدي إلى خفض أسعارها

.101،100:ص صمرجع سبق ذكره،محرزي محمد عباس، -1
.157:، ص2010دار صفاء، الأردن، الطبعة الأولى،المالیة العامة،حسین محمد سمحان وآخرون، -2
.99:، ص2005دار وائل، الأردن، الطبعة الثانیة، أسس المالیة العامة،خالد شحادة الخطیب، أحمد زهیر شامیة، -3
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وتلعب المعونات الاقتصادیة لدعم الأسعار دورا هاما في كبح التضخم ومنع ارتفاع الأسعار، إلا أن 
فالتمویل عن طریق القروض أو الإصدار النقدي یؤدي إلى النفقات العامة یمكن أن تقود إلى ارتفاع الأسعار 

1.زیادة حجم الكتلة النقدیة، ومنه یزداد الطلب مقارنة بمستوى العرض مما یؤدي إلى ارتفاع الأسعار

: آثار النفقات العامة على مستوى العمالة.4

و النامیة هو مشكل من بین الأمراض التي تعاني منها اقتصادیات مختلف البلدان سواء المتقدمة أ
البطالة الذي یشكل تحدي لحكومات هذه البلدان، فنجد التشغیل الكامل من بین أهداف السیاسات الاقتصادیة في 
محاربة البطالة بحیث یعتبر عنصر العمل من عناصر الإنتاج، هذا الأخیر یعتمد بدوره على الطلب الكلي أو 

ینز وأبرز أهمیة زیادة الإنفاق الحكومي في مواجهة انخفاض الطلب زیادة الإنفاق الكلي الأمر الذي ركز علیه ك
وانتشار البطالة على أن یكون هناك قدر من المرونة التي تسمح بانتقال عوامل الإنتاج بسهولة بین مختلف 

ورفع فروع الإنتاج لتحقیق التشغیل الكامل وإلا سینعكس الإنفاق العام فقط على زیادة الطلب دون زیادة الإنتاج
2.مستوى العمالة والذي ینعكس بدوره سلبا من خلال ارتفاع المستوى للأسعار

:آثار النفقات العامة على طریقة توزیع الدخل الوطني.5

یقصد بكیفیة توزیع الدخل الوطني هو كیفیة توزیع الدخل الوطني على العمل وإنتاجیته وما یمتلكه الفرد 
.على توظیف هذه العناصر الإنتاجیةمن وسائل إنتاج ومقدرة هذا الفرد 

لقد أدت الحریة الاقتصادیة وخضوع الإنتاج والتوزیع لقوى السوق إلى اتساع الفوارق بین الطبقات 
النقابات العمالیة وغیرها إلى : داخل المجتمع الواحد وأدى تنامي دور جماعات الضغط المحلي مثلالاجتماعیة

3.حدة التفاوت بین مستویات الدخل بین الأفرادإجبار الدول على التدخل بهدف تخفیف

وقد یكون أثر الإنفاق العام على طریقة توزیع الدخل الوطني إما مباشر أو غیر مباشر، ویكون مباشر 
من خلال زیادة القدرة الشرائیة لبعض الأفراد عن طریق منح الإعانات النقدیة، أو یكون غیر مباشر عن طریق 

.197،196:ص صمرجع سبق ذكره،، مدخل إلى السیاسات الاقتصادیة الكلیةعبد المجید قدي، -1
تسییر المالیة العامة، جامعة أبو بكر :مذكرة ماجستیر، تخصصمیزانیة الدولة وإشكالیة التشغیل في الجزائر دراسة حالة لولایة تیارت،، رشید شباح-2

.36:، ص2012-2011بلقاید، تلمسان، الجزائر، 
.79:، ص2014دار المناهج، الأردن، الطبعة الأولى، ،)النظریة والتطبیق(المالیة العامة محمد خصاونة، -3
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عض السلع والخدمات مجانا أو بسعر أقل من سعر تكلفته وذلك بدفع إعانات استغلال تزوید فئات معینة بب
1.المشاریع التي تنتج هذه السلع والخدمات

الآثار الاقتصادیة غیر المباشرة للنفقات العامة : ثانیا

تعرف من یمكن توضیح الآثار الاقتصادیة غیر المباشرة للنفقات العامة من خلال دورة الدخل، وهي ما 
الناحیة الاقتصادیة بأثر المضاعف والمعجل، ویطلق على أثر المضاعف الاستهلاك المولد، أما أثر المعدل 

2:فیطلق علیه الاستثمار المولد، وسنتطرق لأثر النفقات العامة غیر المباشرة من خلال أثر المضاعف والمعجل

:أثر المضاعف.1

فقات العامة التي یوزع جزء منها في شكل أجور ومرتبات یمكن توضیح فكرة المضاعف بأن زیادة الن
وفوائد أو ریع لصالح الأفراد، والذي بدورهم یخصصون جزء من هذه الدخول لإنفاقه على المواد الاستهلاكیة 
المختلفة، ویقومون بادخار الجزء الباقي، والدخول التي تنفق على الاستهلاك تؤدي إلى إنشاء دخول جدیدة 

، وتقسم ما بین الاستهلاك والادخار، وهذا الادخار یتجه للاستثمار، وبذلك تستمر دورة الدخل توزیع لفئات أخرى
الإنتاج، مع ملاحظة أن - الاستهلاك-الدخل- الدخول من خلال ما یعرف بدورة الدخل التي تتمثل في الإنتاج

.بنسبة مضاعفة لذلك سمي بالمضاعفالزیادة في الإنتاج والدخل لا تتم بنفس مقدار الزیادة في الإنفاق، ولكن

:أثر المعجل.2

یقصد بالمعجل في التحلیل الاقتصادي أثر الزیادة في الإنفاق العام على حجم الاستثمار، حیث أن 
الزیادات المتتالیة في الطلب على السلع الاستهلاكیة یتبعها على نحو حتمي زیادات في الاستثمار، والعلاقة بین 

دخول یترتب عنها زیادة في الطلب على السلع هاتین الزیادتین یعبر عنها بأثر المعجل، وحقیقة الأمر أن زیادة ال
الاستهلاكیة، ومع مرور الوقت فإن منتجي هذه السلع وبعد نفاذ المخزون یجدون أنفسهم مدفوعین إلى زیادة 
إنتاج تلك السلع، بغرض زیادة أرباحهم، ومن ثم یضطرون إلى زیادة طلبهم على السلع الاستثماریة من المعدات 

ستمرار إنتاج هذه السلع التي زاد الطلب علیها، ومع زیادة الاستثمار یزید الدخل الوطني، والآلات اللازمة لا

.106:صمرجع سبق ذكره،محرزي محمد عباس، -1
.105:صمرجع سبق ذكره،ضیف، أحمد -2
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فزیادة النفقات العامة بما تحدثه من زیادة أولیة في الإنتاج الوطني تسمح كذلك بإحداث زیادة في الاستثمار 
.بنسبة أكبر

مة، سوف یتم التطرق إلى أحد أنواع وبعد التطرق إلى أهم الأسس والمفاهیم المتعلقة بالنفقات العا
.النفقات العامة والمتمثلة في الإعانات باعتبارها موضوع هذه الدراسة هذا من خلال المبحث الموالي
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الإعانات : المبحث الثالث

الدولة تعد الإعانات إحدى أهم أدوات السیاسة المالیة نظرا لأنها تدعم جانب العرض في حال كانت 
بحاجة لزیادة الإنتاج  وإیقاف الاستیراد، وتدعم جانب الطلب في حال رغبت الدولة بإخراج الاقتصاد من حالة 

.الركود

جوهر وطبیعة الإعانات : المطلب الأول

1.یمكن تعریف الإعانات على أنها ما تنفقه الدولة من أموال دون أن تحصل على أي سلعة أو خدمة مقابل ذلك

2.تعرف على أنها المصروفات التي تقوم بها الدولة دون أن تحصل مقابلها على سلع أو خدماتكما 

كما تعتبر الإعانات تیارا من الإنفاق تقرر الدولة دفعه إلى فئات اجتماعیة معینة أو هیئات عامة وخاصة دون 
3.أن یقابله تیار من السلع والخدمات

4:الإعاناتویمكن أن نمیز بین شكلین من 

الإعانات النقدیة:أولا

وهي تلك النفقات العامة التي تدفعها الدولة نقدا دون أن تحصل الدولة في نظیرها على أي مقابل مادي من 
.المستفید بالنفقة

الإعانات العینیة: ثانیا

منخفضة لكافة أفراد هي تلك النفقات العامة التي تتكبدها الدولة لتوفیر بعض السلع والخدمات مجانا أو بأثمان
.الشعب أو للطبقات الفقیرة

:، ص1992مطابع الملك سعود، المملكة العربیة السعودیة، الطبعة الثانیة، العامة،مقدمة في اقتصادیات المالیة عبد االله الشیخ محمود الطاهر، -1
127.

.214:، ص2004دار الجامعة الجدیدة، مصر، بدون طبعة،،)المالیة العامة(أصول الاقتصاد العام مجدي شهاب، -2
.50:صمرجع سبق ذكره،محمد طاقة، هدى العزاوي، -3
.292،291:، ص ص2002الدار الجامعیة، مصر، بدون طبعة، مبادئ المالیة العامة،حامد عبد المجید دراز، سعید عبد العزیز عثمان، -4
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والإعانات بمفهومها التقلیدي تشجع من حصل على المبالغ لیزید استهلاكه، وتشجع المنتج الذي حصل 
على المبالغ لیزید الإنتاج، أي هي أداة تدخل هامة تستطیع الدولة من خلالها نقل الاقتصاد من حالة إلى 

تنوعه، الأمر الذي أدى للوصول لحالة ستخدمت الإعانات لتدعیم زیادة الإنتاج و أخرى، فالدول المتقدمة ا
العرض المرن، وبالمقابل قامت بتقدیم إعانات للمستهلكین للتأثیر على الطلب، أي زیادة الطلب لیستهلك السلع 

.ي تطویر الاقتصادوالخدمات الوطنیة، فأدى ذلك لخلق حالة رواج داخلیة دون الاعتماد على العالم الخارجي ف

أما الدول النامیة فهي لم تستخدم سوى سیاسة تشجیع الطلب عن طریق ما تقدمه من إعانات سعریة وخاصة 
1.للمواد الغذائیة، لذلك بقي لدیها العرض غیر مرن وحصل التضخم

أنواع الإعانات : المطلب الثاني

:تنقسم الإعانات إلى قسمین هما

الاجتماعیةالإعانات : أولا

إلى تحسین المستوى المعیشي لبعض فئات المجتمع، وهي النفقات التي تنفقها الدولة وتهدف منها 
وتتمثل بالنفقات التي تقدمها الدولة للفقراء والمحتاجین والعجزة لمساعدتهم على مواجهة تكالیف المعیشة، ومن 

شتراكات الضمان الاجتماعي والمعونة الوطنیة أمثلتها أیضا الرواتب التقاعدیة، ونفقات التأمین الصحي وا
2.للمحتاجین من المواطنین والمساعدات الممنوحة للنوادي الریاضیة والثقافیة والجمعیات الخیریة

الإعانات الاقتصادیة: ثانیا

وهي تلك النفقات التي تقوم بها الدولة بهدف تحقیق التوازن الاقتصادي، ومثالها الإعانات التي تقدمها 
للمحافظة على أسعار منتجاتها عند الدولة لبعض المشروعات الإنتاجیة بهدف تخفیض تكلفة إنتاجها وذلك 

3.مستوى منخفض وجعلها في متناول الجمیع

.85،84:ص صمرجع سبق ذكره،بلوافي، محمد -1
.49:، ص2010دار وائل، الأردن، الطبعة الأولى،علم المالیة العامة والتشریع الضریبي،جهاد سعید خصاونة، -2
.38:، ص2006دار المناهج، الأردن، الطبعة الأولى، اقتصادیات المالیة العامة،نوازد عبد الرحمان، منجد عبد اللطیف الخشالي، -3
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ویفرق في نطاق الإعانات الاقتصادیة بحسب الهدف من الإعانة بین إعانات الاستغلال، إعانات تحقیق 
1:التجارة الخارجیةالتوازن، إعانات التجهیز، وإعانات

: إعانات الاستغلال.1

وهي الإعانات التي یقصد منها الإبقاء على ثمن بعض المنتجات أقل من ثمن التكلفة بقصد تحقیق 
ومن أجل ذلك، تمنح الإعانة في مرحلة معینة من مراحل دورة . ي الأثمان ولتفادي مخاطر التضخمالاستقرار ف

ویترتب على ذلك . ید المستهلك في المرحلة النهائیة بثمن أقل من ثمن تكلفتهاالإنتاج، بقصد وصول السلعة إلى 
فهي تعد إعانة غیر مباشرة لمستهلكي هذه . حدوث تباین بین السعر الاقتصادي للسلعة والسعر الاجتماعي لها

.السلع ویكون مقدارها معلوما مقدما للمشروعات التي تتلقاها

وقد تمنح هذه الإعانات لبعض المنتجین بغرض المحافظة على مستوى معین من الدخل، فتعطى الإعانة 
وتقوم الدولة بدفع الفرق بین ثمن السوق . یكون فیها ثمن السلعة في السوق أقل من ثمن معینفي كل حالة 

حصل علیها المنتج ضامنا بذلك ألا المنخفض والثمن المحدد الذي یریده المنتجین، هذا الفرق یعد بمثابة إعانة ی
.ینخفض دخله عن حد معین

:إعانات إعادة التوازن.2

هي إعانات تمنح بعد تحدید نتیجة النشاط، بهدف تغطیة بعض أو كل العجز الذي قد یعترض سیر 
كذلك قد تعطى هذه الإعانات بغرض تمكین بعض المشروعات من . أحد المشروعات ذات الفائدة العامة

.أن تحقق فیها ربحاقال من منطقة أو صناعة تعمل فیها بخسارة إلى منطقة أو صناعة أخرى تستطیع الانت

:إعانات التجهیز.3

تمنح الدولة هذا النوع من الإعانات لتمكین المشروع من تغطیة نفقات التجهیز، أو لإضافة أصول ثابتة 
وتتم هذه الإعانات إما عن طریق تقدیم رأس .الإنتاجللتوسع في الإنتاج، أو لتعویض ما استهلك من وسائل 

وهذه الإعانات .مال مجانا أو عن طریق تقدیم قروض للمشروع بسعر فائدة منخفضة أو بشروط دفع میسرة
تعطى في مرحلة الإنشاء وقبل البدء في المرحلة الإنتاجیة، بحیث یكون من شأنها تقلیل الوقت اللازم لقیام 

.43،40:ص صمرجع سبق ذكره،سوزي عدلي ناشد، -1
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إلى الحجم الأمثل، فإنها یمكنها أن تؤدي بطریقة غیر مباشرة وفي مرحلة لاحقة إلى خفض المشروع أو وصوله
.وبالتالي خفض ثمن بیع المنتجاتنفقة الإنتاج

:إعانات التجارة الخارجیة.4

ویتعلق هذا النوع من الإعانات بالتجارة الخارجیة التي تتمثل أساسا في نمط الاستیراد والتصدیر أو 
والغرض من تقریر هذه الإعانات هو تحقیق آثار تتعلق بالاقتصاد الوطني في . توزیع الجغرافي لهحجمه أو ال

مجمله، وعادة ما تتم في صورة تشجیع نوع معین من الصادرات، أو تشجیع استیراد نوع معین من السلع 
.هلاكیة الضروریةأو لكونه من السلع الاست) مواد أولویة(والخدمات، لأنه یعتبر من السلع الإنتاجیة 

أهداف الإعانات : المطلب الثالث

تهدف الإعانات إلى تحقیق العدید من الأهداف الاقتصادیة والاجتماعیة التي تؤدي بدورها لتحسین ظروف 
:الحیاة للمواطنین، وتحقیق اللحمة السیاسیة في إطار النظام الاقتصادي القائم، وأهم هذه الأهداف

تحقیق الاستقرار في المستوى العام للأسعار بالنسبة للسلع الأساسیة، وذلك لیتمكن تهدف الإعانات إلى -
.المستهلك من الحصول علیها بالأسعار المنخفضة، الأمر الذي یؤدي إلى بقاء الأجور متدنیة

تشجیع الإنتاج الزراعي، فإن أكثریة دول العالم تدعم الزراعة والإنتاج الزراعي وذلك لتأمین المواد -
.لغذائیة للسكان بأسعار متدنیة في إطار الأمن الغذائي الوطنيا

تشجیع الإنتاج الصناعي وتشجیع الاستثمار، فتقدیم الخدمات الاستثماریة بصفة مجانیة أو شبه مجانیة -
یساهم في زیادة الاستثمارات الصناعیة ویؤدي ذلك لزیادة حجم المنتجات الصناعیة وبأسعار مقبولة في 

.وطنيالاقتصاد ال
زیادة إنتاج سلع التصدیر، فدعم قطاع الصناعات التصدیریة بالأموال أو بالخدمات أو بالمواد الأولیة -

یؤدي لزیادة الإنتاج، لأن صناعات التصدیر تستخدم المواد الأولیة الوطنیة، والعمالة الوطنیة وهي 
.قتصاد الوطنيتساهم في زیادة الإنتاج الذي یؤدي بدوره لزیادة معدلات النمو في الا

تهدف الإعانات لإصلاح الخلل الهیكلي في الاقتصاد، فإذا كانت بعض القطاعات تعاني من العجز -
فإن الإعانات ستساعد هذه القطاعات على زیادة الإنتاج أو التحسن، وبالتالي یمكن أن تتطور جمیع 
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المتدنیة یساعدها على زیادة القطاعات مع بعضها البعض، أي تقدیم الإعانات للقطاعات ذات الإنتاجیة
1.الإنتاج والنمو كباقي القطاعات

تهدف الإعانات إلى تحسین الروابط بین أفراد الجماعة والتخفیف من حدة العناء الإنساني الذي یرجع -
2.في غالبیته لأسباب اقتصادیة بحته

الآثار الاقتصادیة للإعانات: المطلب الرابع

:التفرقة بین الإعانات النقدیة والعینیةیجب ادیة للإعانات عرض الآثار الاقتصحتى یمكن

الآثار الاقتصادیة للإعانات النقدیة: أولا

ینعكس تأثیر الإعانات النقدیة التي تمنح لأفراد المجتمع على كمیة المعروض من ساعات العمل أولا 
التأثیر الأرجح لهذا النوع من ومن الواضح أن. ار في القطاع العائلي ثانیاوعلى حجم الاستهلاك والادخ

فالمستفیدون من هذه النفقة من أفراد الطبقات الفقیرة . الإعانات هو زیادة كمیة المعروض من ساعات العمل
تمكنهم الإعانة من تحسین مستوى معیشتهم وحالتهم الصحیة ومن ثم تزداد قدرتهم على العمل وترفع كفاءتهم 

الإعانة النقدیة للإنفاق منها على تعلیم أبنائه وتأهیلهم مهنیا فیزداد بذلك وقد یستخدم رب الأسرة. الإنتاجیة
3.المعروض من ساعات العمل الماهر وتزداد الكفاءة الإنتاجیة للأجیال الحاضرة والقادمة معا

لأفراد المجتمع على حجم الاستهلاك والادخار في القطاع أما فیما یتعلق بأثر منح الإعانات النقدیة 
النقدیة إنما تمنح للمستفید في لعائلي فیتوقف ذلك على نوعیة الإعانة النقدیة، فنجد أن بعض هذه الإعانات ا

الإعانات التي تمنح في حالة البطالة أو الإجازات المرضیة : حالة انخفاض دخله الأصلي بسبب طارئ مثل
على الاحتفاظ بمستوى استهلاك الفرد الخ، وفي مثل هذه الحالات فإن الإعانة النقدیة تعمل ...بدون أجر

ونجد أن بقیة .وبالتالي بمستوى الطلب على السلع الاستهلاكیة قریبا من نفس مستواه السابق قبل حدوث البطالة
ومن ثم فإن معظم . مقدرته الشرائیةالإعانات النقدیة إنما تمنح للمستفید بالإضافة إلى دخله الأصلي بهدف رفع 

في هذه الحالة سوف تؤدي إلى زیادة حجم الاستهلاك وبالتالي زیادة الطلب الفعال على السلع الإعانات النقدیة 

.87،86:ص صمرجع سبق ذكره،، محمد بلوافي-1
.69:صمرجع سبق ذكره،عبد المنعم فوزي، -2
.381،380:، ص ص2004الدار الجامعیة، مصر، بدون طبعة، السیاسات المالیة،حامد عبد الحمید دراز، -3
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الاستهلاكیة، أما مستوى الادخار في القطاع العائلي فمن المنتظر ألا یتأثر تأثرا ملحوظا نظرا لاقتراب المیل 
1.الحدي للادخار لدى هذه الطبقات من الصفر

منح لمنتجي القطاع الخاص فتنعكس آثارها الاقتصادیة على حجم ومكونات أما الإعانات النقدیة التي ت
الإنتاج وبالتالي على مستوى الطلب على عوامل الإنتاج، كما قد تؤثر على مستوى الأسعار للسلع الاستهلاكیة 

فیض حدة والسلع الإنتاجیة، كذلك فإن التوسع في استخدامها في أوقات الكساد قد یؤدي إلى القضاء على أو تخ
.الأزمة الاقتصادیة

ولاشك في أن مدى التأثیر على حجم الإنتاج وعلى أسعار السلع سیتوقف على عوامل كثیرة لعل أهمها 
المنافسة السائدة في مدى مرونة كل من منحنیات الطلب والعرض للسلعة المعانة وطبیعة تكالیف إنتاجها ودرجة 

2.السوق

للإعانات العینیةالآثار الاقتصادیة : ثانیا

إذا ما قررت الدولة توفیر كمیات محددة من السلع التموینیة مجانا أو بأسعار منخفضة لبعض أفراد 
المجتمع، فإنها ستقوم بشراء هذه السلع الاستهلاكیة مما یؤدي إلى زیادة الطلب الفعال على هذه المنتجات، 

في الجهاز الإنتاجي إلى زیادة حجم إنتاجه وارتفاع الأمر الذي قد یدفع المنتج مع توافر المرونة اللازمة
وعندما تقوم الدولة بتوزیع هذه السلع على الطبقات . مستویات التشغیل والعمالة وزیادة حجم الإنتاج القومي

وحالتهم الصحیة ومن ثم تزداد قدرتهم الفقیرة من أفراد المجتمع فإنها تؤدي بذلك إلى تحسین مستوى معیشتهم 
.مل وترتفع كفاءتهم الإنتاجیةعلى الع

كما أن توفیر الدولة لخدمات التعلیم مجانا سیؤدي إلى توافر أعداد متزایدة من العلماء والاقتصادیین 
والمهندسین والإداریین والأطباء والمدرسین والفنیین وغیرهم من الكفاءات والخبرات الذین تتوقف على توافرهم 

3.الفرد من الدخل القومينجاح خطط التنمیة وارتفاع نصیب 

.299،298:ص صمرجع سبق ذكره،حامد عبد المجید دراز، سعید عبد العزیز عثمان، -1
.285:صمرجع سبق ذكره،حامد عبد المجید دراز، -2
.327،325:ص صمرجع سبق ذكره،سعید عبد العزیز عثمان،حامد عبد المجید دراز،-3
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:خلاصة الفصل

النفقات العامة هي أداة مهمة في ید الدولة للقیام بوظائفها على أحسن من خلال هذا الفصل أن اتضح 
حال وتحقیق الأهداف التنمویة المرغوب فیها، ومن أجل تحقیق الهدف المرجو منها یخضع تقدیر النفقات العامة 

یجب مراعاتها وعدم تجاوزها، بالإضافة إلى أن هناك عوامل تساهم في تحدید حجم لمجموعة من القواعد التي 
إحدى السمات تعتبرظاهرة ازدیاد النفقات العامةكما اتضح أن .النفقات العامة التي سوف تقوم الدولة بصرفها

ف شدة وطأتها من دولة التي تعرفها أغلبیة الدول المتقدمة والنامیة على حد سواء، وإن كانت هذه الزیادة تختل
كما أن النفقات العامة تحدث آثارا مباشرة على . لأخرى، وتعود أسبابها إلى أسباب حقیقیة وأخرى ظاهریة

المتغیرات الاقتصادیة من خلال تأثیرها على الإنتاج القومي والاستهلاك والأسعار والعمالة، بالإضافة إلى آثار 
.عجلغیر مباشرة من خلال أثر المضاعف والم

الإنفاق الذي تقوم به الدولة دون أن تحصل على أي سلعة أن الإعانات هي عبارة عن كما اتضح كذلك 
أو خدمة مقابل ذلك، وهذا الإنفاق قد یكون إما إنفاق نقدي أو عیني، وهي تقسم إلى إعانات اجتماعیة وإعانات 

دول المتزاید بتحقیق نوع من العدالة الاجتماعیة وتتزاید أهمیة هذا النوع من النفقات نظرا لاهتمام الاقتصادیة
وتقلیل الفوارق بین الطبقات من جهة وتحقیق التوازن الاقتصادي من جهة أخرى، كما أن الإعانات تحدث آثارا 
اقتصادیة تتمثل أساسا في تحسین المستوى المعیشي للأفراد ورفع استهلاكهم مما یؤدي إلى رفع كفاءتهم 

.فة إلى تأثیرها على حجم ومكونات الإنتاج ومستوى الأسعار للسلعبالإضاوإنتاجیتهم
وهكذا وفي هذا السیاق یمكن إسقاط المفاهیم السابقة الخاصة بالسیاسة المالیة والموازنة العامة 

.والإعانات على حالة الجزائر، وهذا ما یتم التطرق إلیه في الفصل التالي والأخیر
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:مهیدت

نتیجة بعد الرخاء المالي الذي شهدته بدایة العقد الماضي وذلكمنذلقد انتهجت الجزائر سیاسة توسعیة
الاقتصادیة، ونتیجة لتلكالمؤشرات ارتفاع أسعار البترول التي أثرت إیجابا على الإیرادات العامة وعلى معظم 

السیاسة التوسعیة قامت الجزائر بتكثیف سیاسة الدعم التي تعد من بین أهم أسباب الزیادة في النفقات العامة، 
إلا أنها عاودت الانخفاض خلال العقد الماضي وبدایة العقد الحاليورغم الانتعاش الذي سجلته أسعار البترول

النفقات العامة في الزیادة الأمر الذي أدىفي حین استمرت یرادات العامة مرة أخرى مما أدى إلى تراجع الإ
أثر اسیاسة الدعم أحد أسباب زیادة النفقات فإنه یمكن القول أن لهوكون .الموازنة العامةانعكس على رصید
. العامةعلى عجز الموازنة

تم التطرق في المبحث الأول إلى یوعلى هذا الأساس تم تقسیم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث، حیث 
تم یالمبحث الثالث إلى واقع الموازنة العامة، أما في ، وفي المبحث الثاني تطور السیاسة المالیة في الجزائر

إلى أهم وفي الأخیر یتم التطرق ،2015- 2000خلال الفترة وكل ذلك التطرق إلى واقع الدعم في الجزائر 
.الدعم وعجز الموازنة العامةالمقترحة لعلاج مشكلةالإجراءات
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2015-2000خلال الفترة السیاسة المالیة في الجزائرتطور : المبحث الأول

في انتهاج سیاسة مالیة توسعیة لم یسبق لها مثیل من قبل، لاسیما 2001لقد شرعت الجزائر منذ سنة 
2001وذلك عبر برامج الاستثمارات العمومیة خلال الفترة من من حیث أهمیة الموارد المالیة المخصصة لها،

.2014إلى 

2004- 2001برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي : المطلب الأول

السبب الرئیسي والحافز على الشروع في برنامج 1999یعتبر ارتفاع أسعار البترول ابتداء من سنة 
معدل بلغ حیث تصادیة التي كانت سائدة في تلك الفترة، دعم الإنعاش الاقتصادي، بالإضافة إلى الظروف الاق

- والصناعة%1,15-، وكذا معدلات نمو سالبة في إنتاج قطاعات الفلاحة من القوة العاملة%29,8البطالة
كل هذه الظروف كانت مساعدة ،20001سنة %0,3تضخم منخفض بلغ المعدل في حین كان ، 1,57%

وخلق مناصب شغل ثانیا، ،على تطبیق برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي الذي كان یهدف إلى مكافحة الفقر أولا
. وضمان التوازن الجهوي ثالثا وإحیاء الفضاء الإقلیمي رابعا

7,5ما یعادل ملیار دج و هو525یمتد على أربعة سنوات وخصص له مبلغ فكانالبرنامجأما مدة
هذا یعبر بوضوح عن رغبة كان ، و 2المثلى للنهوض بالاقتصاد الوطنيملیار دولار من أجل إیجاد الظروف

تهدف إلى تنشیط الطلب الكلي من خلال تحفیز خلفیة كینزیة الدولة في انتهاج سیاسة مالیة تنمویة ذات 
نامج المجالات التي ترتبط بتعزیز التنمیة البشریة ، كما قد تضمن البر 3المشاریع الاستثماریة العمومیة الكبرى

ودعم القطاعات الإنتاجیة إضافة إلى تعزیز الإصلاحات وتطویر الخدمات العامة والهیاكل القاعدیة، وذلك وفق 
:ما یوضحه الجدول التالي

.250:صمرجع سبق ذكره،،ضیفأحمد-1
:مذكرة ماستر، تخصص،)2014-2001دراسة حالة الجزائر (دور سیاسة الإنفاق العام على الاستثمارات العمومیة في الجزائر محمد الطیب ذهب،-2

.57:، ص2015- 2014اقتصاد عمومي، جامعة الشهید حمة لخضر بالوادي، الجزائر، 
تحلیل :مذكرة ماجستیر في العلوم الاقتصادیة، تخصص،2010-2000أثر تقلبات أسعار النفط على السیاسة المالیة في الجزائر داود سعد االله،-3

.134:، ص2012-2011، الجزائر،3اقتصادي، جامعة الجزائر
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):1(جدول رقم

2004- 2001هیكل برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي 

ملیار دج:الوحدة

سنوات
القطاع 

النسبة "المجموع"المبالغ"المجموع2001200220032004
"المئویة

وهیاكل أشغال كبرى
. قاعدیة

100,770,237,62,0210,540,1%

%71,872,853,16,5204,238,8محلیة وبشریةتنمیة
دعم قطاع الفلاحة 

والصید البحري
10,620.322,512,065,412,4%

%45,08,6--3015دعم الإصلاحات
%213,1178,3113,220,5525,1100المجموع

أطروحة دكتوراه، تخصص ،2012-1989أثر السیاسة على النمو الاقتصادي المستدیم في الجزائر ، ضیفأحمد: صدرالم
.251، ص 2015-2014، الجزائر، 3نقود ومالیة، جامعة الجزائر

:من خلال الجدول یمكن ملاحظة

یعادل وهو ما %40,1استفاد بأكبر نسبة والمتمثلة في غال الكبرى والهیاكل القاعدیة قد أن قطاع الأش
ملیار دج، وهذا نظرا لكون أن معظم المشاریع في مجال الأشغال الكبرى والبنى التحتیة قد توقفت خلال 210,5

من أجل توفیر مناخ استثماري ملائم،الفترة السابقة لذلك ارتأت الدولة من جدید إلى الاهتمام بهذا القطاع 
إضافة إلى الروابط خاصة الطرقات والسكك الحدیدیة كونها شریان الاقتصاد، بالإضافة لما یمثله هذا القطاع 

.الأمامیة والخلفیة التي یوفرها مع القطاعات الأخرى فضلا عن استیعابه للقوة العاملة

ملیار دج، وهذا من 204,2وهو ما یعادل %38,8ثم یأتي بعدها مجال التنمیة المحلیة والبشریة بنسبة 
ازن بین مناطق الوطن وتحسین المستوى المعیشي للأفراد خاصة في المناطق الریفیة المعزولة، أجل إحداث تو 

البشریة وبالتالي كذلك سیؤدي الاهتمام برأس المال البشري وتوفیر التعلیم والصحة إلى رفع معدلات التنمیة 
.تخفیض نسبة الفقر في المجتمع
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ملیار دج، وهذه 65,4أي ما یعادل %12,4إلا من أما قطاع الفلاحة والصید البحري فلم یستفد 
عن وهو برنامج خاص مستقل تماما 2000النسبة الضئیلة ترجع لكون أن هذا القطاع قد استفاد من دعم سنة 

ملیار دج فقد خصص لتمویل السیاسات 45وهو ما یعادل %8,6والباقي.برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي
.لهادفة إلى دعم وتطویر القدرة التنافسیة للمؤسسات الوطنیة الخاصة والعامةالمصاحبة لهذا البرنامج وا

من البرنامج %75بأن أكبر من أنه یلاحظ أما فیما یخص مدة تنفیذ المشروع فكانت أربعة سنوات، إلا 
أقصر وهذا ما یؤكد حرص الدولة على تنفیذ البرنامج فيكانت مقررة في السنوات الأولى والثانیة من البرنامج،

مدة ممكنة من أجل تحسین الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة للبلد، والتي عرفت تدهورا في جمیع المیادین 
1.خلال العشریة السوداء

2:ومن أهم نتائج برنامج الإنعاش الاقتصادي ما یلي

في المتوسط خلال الفترة، مع تسجیل معدل معتبر سنة %3,8تحقیق معدل نمو اقتصادي قدر ب - 
.%6,8قدر ب 2003

. عند نهایة الفترة%24في بدایة الفترة إلى أقل من %29تراجع ملحوظ في معدل البطالة من - 
إنجاز العدید من المشاریع القاعدیة كالسكنات والمدارس والمستشفیات والشروع في تحدیث وتوسیع - 

. شبكة الطرق
ملیار دج سنة 911إلى 1999ملیار دج سنة 1059تقلص المدیونیة العمومیة الداخلیة من - 

2003.
2009- 2005برنامج دعم النمو : المطلب الثاني

انعكاس لسیاسة اقتصادیة مكملة لسیاسة الإنعاش الاقتصادي وتهدف بشكل یعتبر برنامج دعم النمو 
محلیة والأجنبیة بهدف تسریع وتیرة النمو والحد من البطالة من أساسي إلى وضع حجم أكبر من الاستثمارات ال

3.خلال استحداث مناصب شغل في مختلف القطاعات الإنتاجیة

وبما أن هذا البرنامج تكمیلي للبرنامج الأول فإنه یهدف بشكل أساسي لمواصلة الجهود التنمویة التي 
أضعاف البرنامج الأول 8بلغا ضخما یعادل وقد خصص له م. بذلت من خلال برنامج الإنعاش الاقتصادي

.252: صمرجع سبق ذكره،ضیف، أحمد-1
.82: صمرجع سبق ذكره،زویش، سمیة-2
.31: صمدخل إلى السیاسات الاقتصادیة الكلیة، مرجع سبق ذكره، عبد المجید قدي، -3
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ملیار دولار وهذا على أثر تحسن احتیاطي الصرف من 55ملیار دج أو ما یعادل 4202,7حیث قدر ب 
العملة الصعبة نتیجة استمرار ارتفاع أسعار البترول، ولقد وجه هذا المبلغ إلى مجموعة من المجالات الأساسیة 

لمحلیة والقطاعات الواعدة والإستراتیجیة، وكذلك تحسین الظروف المعیشیة للسكان، المتمثلة أساسا في التنمیة ا
بالإضافة إلى برنامج تطویر وتحدیث التكنولوجیات الجدیدة للاتصال، والجدول التالي یبین لنا أهم المجالات 

:المستفیدة من هذا البرنامج

):2(جدول رقم 

2009-2005المجالات المستفیدة من برنامج دعم النمو 

ملیار دج: الوحدة

%النسبة "ملیار دج"المبلغ القطاعات
1908,0545,41برنامج تحسین ظروف معیشة السكان

1703,140,52برنامج تطویر المنشآت الأساسیة
337,28,02دعم التنمیة الاقتصادیةبرنامج

برنامج تطویر الخدمة العمومیة 
وتحدیثها

203,94,85

برنامج تطویر التكنولوجیات الجدیدة 
للاتصال

501,19

4202,7100المجموع 

دكتوراه، أطروحة ،2012- 1989المستدیم في الجزائر يأثر السیاسة المالیة على النمو الاقتصاد،ضیفأحمد: المصدر
.255ص ،2015- 2014، الجزائر، 3تخصص نقود ومالیة، جامعة الجزائر

یبرز البرنامج التكمیلي لدعم النمو من ناحیة المشاریع المدرجة بوضوح رغبة وعزم الدولة على كسب رهان 
:الإقلاع الاقتصادي والرفاهیة الاجتماعیة، وذلك في شكل المحاور التي یشملها كمل یلي

 یمثل محور تحسین ظروف معیشة السكان النسبة الأكبر من قیمة : ف معیشة السكانتحسین ظرو
ملیار دج، وهو یعتبر تكملة لما جاء به مخطط 1908,5أي ما یعادل %45البرنامج التكمیلي لدعم النمو ب 

ویعتبر تحسین ظروف معیشة السكان عامل مهم دعم الإنعاش الاقتصادي في برنامج التنمیة المحلیة والبشریة،
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في تطویر الأداء الاقتصادي من خلال انعكاساته على أداء عنصر العمل ومن ثم على حركیة النشاط 
.الاقتصادي

ملیار دج، ویلیه 555ووزعت هذه الحصة على عدة قطاعات، كان النصیب الأكبر فیها لقطاع السكن 
.ملیار دج141ر دج، ثم یأتي قطاع التعلیم العالي بنسبة ملیا200وطنیة قطاع التربیة ال

ملیار دج 1703,1وهو ما یعادل %40,52احتلت المرتبة الثانیة بنسبة : تطویر المنشآت الأساسیة
من إجمالي قیمة البرنامج التكمیلي لدعم النمو، وهذه السنة تعكس الأهمیة التي تولیها الدولة لقطاع البنى 

.آت الأساسیةالتحتیة والمنش

600ملیار دج، الأشغال العمومیة 700النقل : حیث وزعت هذه القیمة على أربعة قطاعات فرعیة كما یلي
1.ملیار دج10,15ملیار دج، تهیئة الإقلیم 393ملیار دج، الماء 

وخصص من قیمة البرنامج الإجمالي،%8لم یخصص لها سوى : برنامج دعم التنمیة الاقتصادیة
لبرامج الفلاحة والتنمیة الریفیة، أما قطاعات الصناعة والصید البحري والسیاحة وترقیة الاستثمار ) %89(أغلبها 

.فخصص لهم مبالغ ضئیلة
من إجمالي %4,8ملیار دج أي 203,9خصص لها :برنامج تطویر الخدمة العمومیة وتحدیثها

2.الخ...لقطاعات كقطاع العدالة، المالیة، التجارةاالبرنامج، وذلك قصد تطویر الخدمات في مختلف 

لاحظ أن هذا البرنامج قد ركز على جانبین أساسیین هما تحسین ظروف معیشة من خلال ما سبق ی
السكان أولا، وتطویر المنشآت الأساسیة ثانیا، وبالتالي فإن هناك تشابه كبیر في المحتوى بین برنامج الإنعاش 

، حیث أن كلاهما أعطوا الأولویة لقطاع 2009- 2005وبرنامج دعم النمو 2004- 2001الاقتصادي 
.المنشآت الأساسیة وقطاع التنمیة المحلیة والبشریة

.85،84: ص صمرجع سبق ذكره،زویش، سمیة-1
.256،255: ص صمرجع سبق ذكره،ضیف، أحمد-2
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1:ومن أهم نتائج هذا البرنامج ما یلي

وهو مبلغ قیاسي لم یشهده البلد منذ 2009ملیار دولار مع نهایة 148.91بلغ الاحتیاطي النقدي - 
.الاستقلال

.من أهم نتائج البرنامج هو الخروج من شبح المدیونیة- 
.تطور هام في استحداث مناصب الشغل من حیث الكم والنوع- 
تنصیب المجلس الوطني للبحث العلمي وإقامة عشر لجان قطاعیة تهدف إلى ترقیة وبرمجة وتقییم - 

.البحث العلمي والتقني
فقد سمح هذا البرنامج بإنجاز كما شهد كل من قطاع السكن وقطاع الصحة توسع هام، - 

.سكن أما بالنسبة لقطاع الصحة فقد شهد تطور على مستوى الهیاكل الصحیة1045269

2014-2010" المخطط الخماسي الثاني"برنامج توطید النمو الاقتصادي : المطلب الثالث

یندرج هذا البرنامج ضمن دینامكیة إعادة الاعمار الوطني التي انطلقت قبل عشر سنوات ببرنامج دعم 
على قدر الموارد التي كانت متاحة، ثم البرنامج التكمیلي 2001الإنعاش الاقتصادي الذي تمت مباشرته سنة 

والذي خصص له 2014-2010رة لیأتي بعدها برنامج التنمیة الخماسي للفت2009-2005لدعم النمو للفترة 
2:وهو یشمل شقین اثنین هما. ملیار دولار286ملیار دج أو ما یعادل 21214حوالي 

استكمال المشاریع الكبرى الجاري إنجازها على الخصوص في قطاعات السكك الحدیدیة والطرق - 
.ملیار دج9700والمیاه بمبلغ یعادل 

.دجملیار 11534إطلاق مشاریع جدیدة بمبلغ - 

هذا البرنامج یعكس حرص الدولة على تثمین وتطویر الاقتصاد الوطني ضمن إطار شامل یتضمن 
الاهتمام بمختلف المتطلبات التنمویة للمواطن، فالبرنامج یهدف إلى تدعیم النمو الاقتصادي من خلال تعمیق 

لعالمي، ویهدف بشكل أساسي تنوع الاقتصاد الوطني وتنافسیته وتحضیره للاندماج بشكل كامل مع الاقتصاد ا
وقد أولى برنامج الاستثمارات العمومیة خلال هذه . 2001إلى استكمال جهود التنمیة الشاملة التي بدأت سنة 

الفترة أولویة قصوى فیما یتعلق بتعزیز التنمیة البشریة من خلال التركیز على التعلیم والصحة، إضافة إلى 
مذكرة ماستر في العلوم ، )2014-2000دراسة حالة الجزائر (فعالیة السیاسة المالیة في تحقیق الإصلاح الاقتصادي حمزة سیلام، فاتح ولد بزیو، -1

.91،88: ، ص ص2014-2013اقتصادیات المالیة والبنوك، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، الجزائر، : تخصصالاقتصادیة،
.2010ماي 24المنعقد یوم ع مجلس الوزراءبیان اجتما-2
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، وذلك مثلما یوضحه 1كالبنى التحتیة والخدمة العمومیة والتنمیة الاقتصادیةالمجالات التنمویة الأساسیة الأخرى
:الجدول التالي

):3(جدول رقم 

2014- 2010التوزیع القطاعي لبرنامج توطید النمو 

ملیار دج: الوحدة

%النسبة "دجملیار "القیمة القطاع
1012249,59التنمیة البشریة 

644831,59المنشآت الأساسیة
16668,16تحسین الخدمة العمومیة

15667,67التنمیة الاقتصادیة 
البحث العلمي والتكنولوجیات الجدیدة 

للاتصال 
3601,76

20412100المجموع

أطروحة دكتوراه،،2012- 1989أثر السیاسة المالیة على النمو الاقتصادي المستدیم في الجزائر ،ضیفأحمد: المصدر
.260ص ،2015- 2014، الجزائر، 3تخصص نقود ومالیة، جامعة الجزائر

:من خلال الجدول یلاحظ

أن هذا البرنامج أولى أهمیة كبیرة للتنمیة البشریة، حیث خصص لها تقریبا نصف قیمة البرنامج
ملیار دج، وذلك استكمالا لما حققته الجزائر في مجال التنمیة البشریة باعتبارها 10122ل وهو ما یعاد) 49%(

الركیزة الرئیسیة للتنمیة، كما أعطى هذا البرنامج لقطاع المنشآت الأساسیة أهمیة كذلك حیث قدرت النسبة 
وهذا لتحسین البنیة التحتیة حتى تكون ملیار دج،6448وهو ما یعادل %31,59المخصصة لهذا القطاع ب 

أما بقیة المجالات فقد خصصت لها مبالغ متفاوتة ولكنها ضئیلة . مواتیة لتشجیع الاستثمارات وتحفیز النمو

.88،87: ص صمرجع سبق ذكره،زویش، سمیة-1
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من حجم %80مقارنة بمخصصات التنمیة البشریة والمنشآت الأساسیة اللذین مثلا في مجموعهما أكثر من 
1.البرنامج

برنامج بأن الجزائر خصصت غلافا مالیا لم یسبق لبلد سائر في طریق النمو أن والملاحظ من هذا ال
2.خصصه والذي من شأنه تطویر الجهود التي شرع فیها من أجل دعم هندسة التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة

، سوف یتم التطرق إلى واقع2015- 2000وبعد توضیح تطور السیاسة المالیة في الجزائر خلال الفترة 
.الموازنة العامة للدولة في الجزائر خلال فترة الدراسة وهذا من خلال المبحث الموالي

.262،261: ص صمرجع سبق ذكره،ضیف، أحمد-1
.90: صمرجع سبق ذكره،سمیة زویش، -2
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2015-2000لفترة في الجزائر لالموازنة العامةواقع :المبحث الثاني

أثرها الواضح على الوضعیة العامة 2015-2000لقد كان للسیاسة المالیة في الجزائر خلال الفترة 
فانتهاج سیاسة إنفاقیة توسعیة أدى إلى تزاید كبیر في حجم الإنفاق العام من جهة، أما من جهة أخرى للموازنة،

وفي هذا . یلاحظ أنه خلال هذه الفترة انتعشت أسعار البترول مما انعكس إیجابا على الوضعیة المالیة للدولة
ورصید الموازنة العامة للدولة في المبحث سوف یتم التطرق إلى تطور كل من النفقات والإیرادات العامة

.الجزائر

2015- 2000لفترة لر في الجزائرصید الموازنة العامة طور ت: المطلب الأول

تطور رصید الموازنة العامة للدولة من خلال الجدول التالي الذي یظهر رصید الموازنة توضیح یمكن 
:وهذا كما یليPIBإضافة إلى نسبته من 
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):4(جدول رقم

2015- 2000تطور رصید الموازنة العامة في الجزائر للفترة 

ملیار دج: الوحدة

سنوات
الإیرادات العامة

النفقات 
العامة

الإیرادات      
العامة

رصید 
الموازنة

PIB
رصید

/PIBالموازنة إیرادات خارج إیرادات المحروقات
المحروقات

النسبةالقیمةالنسبةالقیمة
20001213.276,9364.923,11178.11578.1400.04123.59,7
20011001.466,5488.532,41321.01505.5184.54260.84,3
20021007.962,9595.237,11550.61603.352.64537.71,2
20031350.068,4624.331,61690.21974.4284.25264.25,4
20041570.770,4652.529,31891.82229.7337.96150.45,5
20052352.776,3724.123,52052.03082.51030.67563.613,6
20062799.076,9840.523,12453.03639.81186.88514.813,9
20072796.875,8890.924,23108.53687.8579.39408.36,2
20084088.678,81101.821,24191.05190.5999.511043.79,1
20092412.765,61263.334,44246.33676.0-570.39968.0-5,7
20102905.066,11487.833,94466.94392.9-74.011991.6-0,6
20113979.768,71810.431,35853.65790.1-63,514588.5-0,4
20124184.366,02155.034,07058.16339.3-718.816208.7-4,4
20133678.161,72279.438,36024.15957.5-66.616650.2-0,3
20143388.459,02349.941,06995.75738.4-1257.317242.5-7,3
20152373.546,52729.653,57656.35103.1-2553.216591.9-15,4

.  2015، 2013، 2012، 2008، 2005، 2004الجزائر من إعداد الباحثة بالاعتماد على تقاریر بنك: المصدر

:من خلال الجدول یمكن التأشیر على الملاحظات التالیة

القول أن انتعاش الإیرادات العامة قد انعكس إیجابا على رصید الموازنة العامة للدولة حیث حققت یمكن
حققت الموازنة العامة فائضا قدر ب 2000، ففي سنة 2008- 2000الموازنة العامة فائض خلال السنوات 
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ملیار 1186.8بلغ حیث 2006و2005الذروة خلال سنتي وارتفع هذا الفائض لیصل إلى ملیار دج 400.0
2000سنة %9,7الموازنة العامة ب قدر رصید PIB، وكنسبة من 2005ملیار دج سنة 1030.6دج مقابل

999.5تراجع رصید الموازنة لیصل إلى فقد 2008و2007أما خلال سنتي .2006سنة%13,9مقابل
نتیجة الانخفاض الطفیف في 2007سنة وقد كان هذا التراجع2007ملیار دج سنة 579.3ملیار دج مقابل 

.إیرادات المحروقات وتزاید النفقات العامة في نفس الوقت

نقطة تحول في رصید الموازنة وهذا بسبب انخفاض أسعار البترول الناتج أساسا 2009وتعتبر سنة 
و ما أدى بدوره إلى عن انخفاض الطلب العالمي عن النفط الأمر الذي أدى إلى انخفاض إیرادات المحروقات وه

ملیار 570.3- ما أدى إلى حدوث العجز في موازنة الدولة الذي قدر ب انخفاض إجمالي الإیرادات العامة 
أخذت أسعار البترول في الارتفاع من جدید الأمر الذي أدى إلى تحسن إیرادات 2010إلا أنه في سنة . دج

. ملیار دج74-زني حیث قدر ب المحروقات التي أدت بدورها إلى انخفاض العجز الموا

الزیادات المعتبرة في في ظرف تمیز ب2012و2011كما أن الارتفاع القوي لأسعار البترول في سنتي 
ملیار دج، 718.8- 2012مرار العجز الموازني لیبلغ سنة في استقد ساهمالمصاریف الجاریة للموازنة العامة 

بعدما كان یمثل  2012سنة PIBمن %4,4موازنة عجزا بواقع سجل رصید الوبعد قرابة عشریة من الفائض
. وهي سنة الصدمة الخارجیة2009سنة %5,7نسبة 

قد شهدت تقلص هام في عجز الموازنة العامة نتیجة لانخفاض معتبر في النفقات 2013إلا سنة 
لسابعة على التوالي وقد عجزا في الموازنة للسنة ا2015بینما سجلت سنة ملیار دج،66.6- عمومیة إذ بلغال

1257.3- مقابل عجز قدره PIBمن %15,4ملیار دج وهو یمثل نسبة 2553.2- الذروة لیصل إلى بلغ
خفاض في إیرادات الموازنة عن الان2015، وقد نتج هذا هذا الارتفاع الكبیر للعجز سنة 2014ملیار دج سنة 

والمرتبطة أساسا بالانخفاض في إیرادات المحروقات وعن الارتفاع في النفقات العامة بمقدار %11,1- داربمق
9,4%.

2015-2000تطور الإیرادات العامة في الجزائر للفترة : المطلب الثاني

سة تعتبر الإیرادات العامة عصب الأساس للموازنة العامة للدولة فهي التي تضع الأسس الرئیسیة للسیا
المیزانیة، ومع انتعاش أسعار النفط في الأسواق العالمیة انتعشت معها إیرادات الموازنة العامة للدولة، حیث 

وهو ما انعكس إیجابا على وضعیة الموازنة العامة 2012إلى غایة 2000عرفت هذه الإیرادات ارتفاعا منذ 
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موازنة العامة للدولة في الجزائر سواء إیرادات وسوف یتم التطرق إلى تطور مكونات الإیرادات في ال. للدولة
.المحروقات أو إیرادات خارج محروقات

إیرادات المحروقات : أولا

فاعا كبیرا للفترة ما بین ارتإیرادات المحروقات لقد شهدت ) 4(كما هو واضح من خلال الجدول السابق 
وهذا نتیجة لارتفاع أسعار البترول في الأسواق العالمیة وهو ما انعكس إیجابا على إیرادات 2000-2008

ملیار دج 1001.5بینما انخفضت إلى 2000ملیار دج سنة 1213.2الدولة، فقد بلغت إیرادات المحروقات 
.جراء تقلبات أسعار البترول في الأسواق الدولیة2001سنة 

ع أین لعالمي على النفط وارتفاع أسعاره استمرت إیرادات المحروقات في الارتفاونتیجة لانتعاش الطلب ا
وهي أقصى قیمة سجلتها إیرادات المحروقات خلال فترة الدراسة، حیث 2008سنة 4088.6وصلت إلى 

وهو ما یدل على أن الدولة تعتمد بشكل %78,8وصلت نسبة إیرادات المحروقات من إجمالي الإیرادات إلى 
یر على هذا النوع من الإیرادات بحیث أن نسبة مساهمة قطاع المحروقات في الإیرادات العامة تزداد من سنة كب

وبسبب الأزمة العالمیة وآثارها على الاقتصاد العالمي عموما وعلى . لأخرى وهذا نتیجة لارتفاع أسعار البترول
هذا وبعد ، ملیار دج2412.7إلى 2009أسعار النفط خصوصا فقد انخفضت قیمة هذه الإیرادات سنة 

من %66,1ملیار دج وقد مثلت نسبة 2905.0لتصل إلى 2010الانخفاض عاودت الارتفاع مرة أخرى سنة 
. إجمالي الإیرادات

من %61,7نسبة لتمثلملیار دج 3678.1لتصل إلى 2013بینما عاودت الانخفاض من جدید سنة 
وقد استمرت إیرادات المحروقات في الانخفاض منتقلة من . 2012سنة %66,0إجمالي الإیرادات العامة مقابل 

من إجمالي %46,5، بحیث شكلت نسبة 2015ملیار دج سنة 2373.5إلى 2014ملیار دج سنة 3388.4
ل السنوات الأخیرة خاصة سنتي ویعود هذا الانخفاض الكبیر في إیرادات المحروقات خلا2015الإیرادات سنة 

.إلى تراجع أسعار البترول في الأسواق العالمیة2015و2014

الإیرادات خارج المحروقات: ثانیا

إلى 2005سنة فترة الدراسة، فقد وصلتتزایدا مستمرا خلال الإیرادات خارج المحروقاتلقد شهدت
اجع أساسا إلى الزیادة في الإیرادات الضریبیة وهذا ر 2000سنة ملیار دج364.9ملیار دج مقابل 724.1

وتعود الزیادة في الإیرادات الضریبیة إلى الارتفاع في كل من 2005ملیار دج سنة 642.2التي وصلت إلى 
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81.2أما الإیرادات غیر الضریبیة فقد بلغت والضرائب على المداخیل والأرباح،الضرائب على السلع والخدمات
. 2005ملیار دج سنة 

ملیار دج بحیث قدرت 210.9سجلت الإیرادات خارج المحروقات ارتفاعا قدر ب فقد 2008أما سنة 
ن مجموع الإیرادات، وهذا م%21,2ورغم ارتفاعها المستمر إلا أنها لا تمثل إلا 2008سنة 1101.8ب 

وقد سجلت هذا الارتفاع من طرف الضرائب على ملیار دج895.4الإیرادات الضریبیة إلى نتیجة الارتفاع في 
الدخل والسلع والخدمات التي تساهم بنسبة كبیرة جدا في الإیرادات الضریبیة، أما بالنسبة للإیرادات غیر 

2012وفي سنة . 2008ملیار دج سنة 126.7الضریبیة فقد سجلت ارتفاعا هي الأخرى حیث وصلت إلى 
نسبة ، وقد مثلت2011ملیار دج سنة 1810.4مقابل ملیار دج2155.0بلغت الإیرادات خارج المحروقات

. 2011سنة %31,3من إیرادات الموازنة العامة بعد ما كانت 34,0%

سنة ملیار دج2349.9مقابل 2015ملیار دج سنة 2729.6وقد بلغت الإیرادات خارج المحروقات 
وخاصة بعد انخفاض 2014سنة %41,0من إیرادات الموازنة الكلیة بعد ما كانت %53,5وهي تمثل 2014

ملیار دج وهذا نتیجة زیادة 2354.7لتبلغ 2015الجبایة البترولیة، وقد ارتفعت الإیرادات الضریبیة سنة 
غها السنویة الضرائب على المداخیل والأرباح، أما فیما یخص الإیرادات غیر الضریبیة التي كانت تعتمد مبال

2014ملیار دج سنة 258.5على الأرباح الموزعة من طرف الهیئات والمؤسسات العمومیة، فقد ارتفعت من 
، وقد نتج هذا الارتفاع عن الارتفاع في إیرادات ممتلكات الدولة والإیرادات 2015ملیار دج سنة 374.9إلى 

دج مؤدیة بذلك إلى رفع حصة الإیرادات غیر ملیار 247.5ملیار دج إلى 76المختلفة التي انتقلت من 
.الضریبیة في الإیرادات خارج المحروقات

2015-2000لفترة لواقع النفقات العامة في الجزائر : المطلب الثالث

.قبل التطرق إلى تطور النفقات العامة سوف یتم توضیح كیفیة تبویب النفقات العامة في الجزائر

تبویب النفقات العامة في الجزائر :أولا

لقد أسهم المشرع الجزائري في تحدید دقیق لتصنیفات النفقات العامة في الجزائر بحیث تشتمل على 
.نفقات التجهیز ونفقات التسییر
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:نفقات التسییر.1

ن أجور یقصد بنفقات التسییر تلك النفقات الضروریة لسیر أجهزة الدولة الإداریة والمتكونة أساسا م
هذا النوع من النفقات العامة موجه و .الخ...الموظفین ومصاریف صیانة البنایات الحكومیة ومعدات المكاتب

أساسا لإمداد هیاكل الدولة بما تحتاجه من أموال حتى تتمكن من تسییر دوالیب المجتمع على مختلف أوجهه، 
وهي تعبیر یتطابق إلى حد كبیر مع دور الدولة المحایدة حیث توزع حسب الدوائر الوزاریة في الموازنة العامة،

وكل ما تحدثه من آثار فهو غیر مباشر، ما دام أنها لا تهدف إلى التأثیر في الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة،
2:قات التسییر إلى أربعة أبواب هيتقسم نف1.لذلك تسمى كذلك بالنفقات الاستهلاكیة

أعباء الدین العام والنفقات المحسومة من الإیرادات :الباب الأول.أ

.یتضمن هذا الباب النفقات المخصصة لتسدید الدین العام وكذا مختلف النفقات العامة المحسومة من الإیرادات

تخصیصات السلطة العمومیة: الباب الثاني.ب

المجلس الدستوري، مجلس البرلمان،(وهي تشمل على النفقات الضروریة لإدارة المؤسسات السیاسیة 
، كما تتضمن اعتمادات إجمالیة یتم اللجوء إلیها عند ..).المحاسبة، الأحزاب السیاسیة، المنظمات الجماهیریة

.الحاجة من أجل تدعیم میزانیة بعض الوزارات

وسائل المصالح: الباب الثالث.ت

.، وهي تحتوي على نفقات المستخدمینیجمع هذا الباب الاعتمادات المخصصة لإدارة جمیع مصالح الوزارات

التدخلات العمومیة: الباب الرابع.ث

.یجمع هذا الباب تدخلات الدولة في المیادین الاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیة

حیث یتعلق الباب الأول والثاني بالأعباء المشتركة في المیزانیة العامة، یتم تفصیلهما وتوزیعهما بمقتضى مرسوم 
3.أما الباب الثالث والرابع فیهمان الوزارات ویتم توزیعهما عن طریق مراسیم التوزیع. رئاسي

.66: صمرجع سبق ذكره،محرزي محمد عباس، -1
، ص 2013بدون طبعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ،)وتطبیقاتها في القانون الجزائريالمبادئ العامة (المالیة العامة یلس شاوش بشیر، -2

.64،62: ص
.67: صمرجع سبق ذكره،محرزي محمد عباس، -3
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:نفقات الاستثمار. 2

وهي عبارة عن . هي النفقات ذات الطابع النهائي المخصصة لتنفیذ المخطط الوطني السنوي للتنمیة
تصادي تستخدم أساسا في الفلاحة في المجال الاق.الاستثمارات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والإداري

وفي المجال الاجتماعي . والري، ولإنجاز المنشآت القاعدیة في المجال الإداري والتربوي والاجتماعي والثقافي
أصبح السكن یشكل مشكلا خطیرا اضطرت الدولة إلى التدخل للتخفیف من حدته، وذلك بدعم المواطنین مالیا 

1.قلتمكینهم من الحصول على سكن لائ

یتم توزیع هذه النفقات حسب الخطة الإنمائیة السنویة للدولة، وتظهر في قانون المالیة السنوي حسب 
الاستثمارات المنفذة من طرف الدولة، إعانات الاستثمار الممنوحة من قبل : القطاعات، وتتفرع إلى ثلاثة أبواب

من النفقات بإنتاجیتها الكبیرة ما دامت أنها تقوم بزیادة ویتسم هذا النوع.الدولة، النفقات الأخرى برأس المال
2.حجم التجهیزات الموجودة بحوزة الدولة

: إذا میزانیة الدولة في الشق الخاص بالنفقات العامة تظهر في نوعین من النفقات بالنسبة لكل سنة مالیة
ائري قد أخذ بتقسیم النفقات العامة إلى وهكذا یكون المشرع الجز . نفقات التسییر ونفقات التجهیز أو الاستثمار

3.نفقات إداریة ونفقات استثماریة

.وسوف یتم توضیح تطور النفقات العامة في الجزائر حسب التقسیم السابق من خلال النقطة التالیة

)2015-2000(تطور النفقات العامة في الجزائر للفترة : ثانیا

تغیرا جذریا عما كانت علیه في فترة الإصلاحات الاقتصادیة الهیكلیة، لقد شهدت السیاسة الإنفاقیة
فبعدما كانت سیاسة تقشفیة أصبحت سیاسة توسعیة جراء انتعاش إیرادات الجزائر بحیث ارتفعت النفقات العامة 

العدید من خلال هذه الفترة ارتفاعا معتبرا مقارنة بالفترة السابقة فتبنت الجزائر مشاریع تنمویة ضخمة شملت
القطاعات الحیویة والحساسة الهادفة إلى رفع النمو وتحسین المستوى المعیشي للأفراد ما أدى إلى تزاید نفقات 

:سییر ونفقات التجهیز على حد سواء وهذا كما یوضحه الجدول التاليالت

.65: صمرجع سبق ذكره،یلس شاوش بشیر، -1
.68: صمرجع سبق ذكره،محرزي محمد عباس، -2
.50: صمرجع سبق ذكره،أعمر یحیاوي، -3
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):5(جدول رقم 

2015-2000تطور النفقات العامة في الجزائر للفترة 

ملیاردج: الوحدة

إجمالي النفقات العامةنفقات التجهیزنفقات التسییرسنوات
%النسبةالقیمة%النسبةالقیمة

2000838.971,2339.228,81178.1
2001798.660,5522.439,51321.0
2002975.662,9575.037,11550.6
20031122.866,4567.433,61690.2
20041251.166,1640.733,91891.8
20051245.160,7806.939,32052.0
20061437.958,61015.141,42453.0
20071673.953,81434.646,23108.5
20082217.752,91973.347,14191.0
20092300.054,21946.345,84246.3
20102659.059,51807.840,54466.9
20113879.266,31974.433,75853.6
20124782.667,82275.532,27058.1
20134131.568,61892.531,46024.1
20144494.364,22501.435,86995.7
20154617.060,33039.339,77656.3

.2015، 2013، 2012، 2008، 2005، 2004من إعداد الباحثة بالاعتماد على تقاریر بنك الجزائر : المصدر

:من خلال الجدول یمكن التأشیر على الملاحظات التالیة

: نفقات التجهیزبالنسبة ل. 1

2008إلى سنة 2000من سنة شهدت ارتفاعا مستمرا نفقات التجهیز هي الأخرى یلاحظ أن 
والملاحظ أن هذه الزیادة تكون من سنة لأخرى بنسب مختلفة على حسب الأهداف المراد تحقیقها من طرف 
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فمع اعتماد الحكومة لبرنامج الإنعاش الاقتصادي ارتفعت نفقات التجهیز . الدولة اتجاه اقتصادها ومجتمعها
موجه أساسا للعملیات الاستثماریة، بحیث اتضحت أسس وقواعد وذلك جراء التوسع في حجم الإنفاق العام وال

، ولقد واصلت 2000والتي سجل فیها الإنفاق الاستثماري زیادة مقارنة مع سنة 2001هذه السیاسة بدایة من 
شقه الثاني بحیث ارتفع مبلغها نفقات التجهیز ارتفاعها مع مواصلة الحكومة لبرنامج الإنعاش الاقتصادي في 

.2008ملیار دج سنة 1973.3إلى 2000ملیار دج سنة 339.2من

2008نفقات التجهیز بین فقد استقرت ، 2005وبعد الارتفاع القوي الذي عرفته هذه النفقات منذ سنة 
ویرجع 2013سنة ملیار دج1892.5قبل أن تنخفض إلى 2012ملیار دج سنة 2275.5لتبلغ 2011و

إلى 2012ملیار دج سنة 641.1هذا الانخفاض أساسا إلى تراجع نفقات قطاع السكن التي انتقلت من 
.2013ملیار دج سنة 243.6

، ویمكن ملیار دج2501.4مقابل ملیار دج 3039.3لتصل إلى 2015ثم ارتفعت مرة أخرى سنة 
) ملیار دج214,2(ى ارتفاع نفقات البنیة الاقتصادیة والإداریة إرجاع هذه الزیادة الحادة في نفقات التجهیز إل

بالإضافة إلى ارتفاع نفقات قطاع المناجم والطاقة بحیث بلغت ) ملیار دج187,4(وارتفاع نفقات قطاع السكن 
.2015ملیار دج سنة 3039,3وإلى ووصلت 2014ملیار دج سنة 111,7و2013ملیار دج سنة 2,9

:سیرنفقات الت. 2

، ففي سنة دت بوتیرة أكبر من نفقات التجهیزأن نفقات التسییر تزای) 5(یتضح من خلال الجدول رقم 
وقد واصلت هذه ، 2005ملیار دج سنة 1245,1ملیار دج لتصل إلى 838.9بلغت نفقات التسییر 2000

بالأساس إلى ارتفاع نفقات ود هذه الزیادة وتع2010ملیار دج سنة 2659,0النفقات الارتفاع لتصل إلى 
.المستخدمین وارتفاع التحویلات الجاریة

بعد ما كانت تقدر ب ملیار دج 4131,5لتصل إلى 2013وقد انخفضت نفقات التسییر سنة 
الجاریة التي قدرت التحویلات تراجعفي حین یعود هذا الانخفاض أساسا إلى ، 2012ملیار دج سنة 4782.6

وتراجع نفقات المستخدمین التي 2012ملیار دج سنة 4782,6مقابل 2013سنة ملیار دج4204,3ب 
بینما بلغت نفقات التسییر . 2012ملیار دج سنة 1988.4ملیار دج مقابل 1855.3ب 2013قدرت سنة 

بعد التراجع الطفیف الذي شهدته سنة 2014ملیار دج سنة 4494,3مقابل 2015ملیار دج سنة 4617,0
الارتفاع في تكالیف المستخدمین عكس التحویلات الجاریة والخدمات إلىتعود هذه الزیادة أساساذ إ، 2013
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لها دور كبیر في ارتفاع أو انخفاض مما سبق یمكن القول أن التحویلات.الإداریة التي شهدت انخفاضا طفیفا
.المواليالنفقات العامة في الجزائر ویمكن توضیح واقع التحویلات من خلال المبحث
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2015-2000لفترة لر الدعم في الجزائواقع: المبحث الثالث

كما سیتم 2015- 2000من خلال هذا المبحث سوف یتم تحلیل تطور الدعم في الجزائر خلال الفترة 
إضافة إلى وضع بعض الحلولالتطرق إلى نسبة الدعم من رصید الموازنة العامة ومن الناتج المحلي الإجمالي،

.أو الإجراءات لعلاج مشكلة الدعم وكذلك عجز الموازنة العامة

2015- 2000لفترة لتحلیل تطور الدعم في الجزائر: المطلب الأول

فمنذ نهایة التسعینیات كثفت الجزائر سیاستها تعتبر الجزائر من بین الدول التي تبنت سیاسة الدعم،
المتعلقة بالدعم ومكافحة الفقر وهذا من أجل تحسین الظروف المعیشیة للسكان بصفة عامة وتخفیض الفقر 

ویمكن وقد اتضح ذلك من خلال مخططات التنمیة السابق التطرق إلیها في المبحث الأول، بصفة خاصة، 
ونظرا لعدم توفر البیانات بالتفصیل عن أنواع ) 7(و) 6(ین من خلال الجدولفي الجزائرتوضیح تطور الدعم

:تم تقسیم فترة الدراسة إلى فترتینفقد2009- 2000ل الفترة الدعم خلا

):2009-2000(الفترة الأولى .1

:كما یلي) 6(من خلال الجدول رقم یمكن توضیح تطور الدعم في الجزائر
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):6(جدول رقم 
2009-2000تطور التحویلات في الجزائر خلال الفترة 

ملیار دج: الوحدة

جمالي التحویلاتإتحویلات أخرىدعم المستشفیاتدعم المجاهدینالسنوات
%النسبةالقیمة %النسبةالقیمة%النسبةالقیمة

200057.716,533.09,4259.074,1349.7
200156.118,541.413,7205.767,8303.2
200274.016,049.210,7338.573,3461.7
200363.210,259.39,6497.680,3620.1
200469.29,963.28,9570.481,2702.8
200579.811,861.79,1535.979,1677.4
200692.511,273.58,9659.879,9825.8
2007101.610,4107.911,1763.978,5973.4
2008103.08,5151.512,6951.478,91205.9
2009130.710,5176.014,2932.575,31239.2

-827.8100816.71005714.7100المجموع

.2009، 2008، 2005، 2004من إعداد الباحثة بالاعتماد على تقاریر بنك الجزائر : المصدر

:یمكن التأشیر على الملاحظات التالیة) 6(من خلال الجدول رقم 

ملیار دج سنة 1239.2مستمر، فقد بلغت تزایدشهدت 2009-2000أن التحویلات خلال الفترة 
سجلت انخفاضا كما یلاحظ أنها ،أي بزیادة حوالي مرتین ونصف2000سنة یار دجمل349.7مقابل 2009
ویمكن إرجاع هذا الانخفاض 2004ملیار دج سنة 702.8ملیار دج مقابل 677.4أین بلغت 2005سنة 
63.2بعد ما كان 2005ملیار دج سنة 61.7الطفیف في كل من دعم المستشفیات الذي بلغ التراجعإلى

الذي انتقل من ) دعم الأسعار والجماعات المحلیة بشكل رئیسي(وبند تحویلات أخرى 2004ة سنملیار دج
. 2005ج سنة ملیار د535.9إلى 2004ملیار دج سنة 570.4

التوسعیة التي اعتمدتها الجزائر ویمكن إرجاع هذه الزیادة المستمرة في التحویلات إلى السیاسة الإنفاقیة
والتي ركزت على تحسین ظروف ، 2000والمتمثلة أساسا في برامج الإنعاش الاقتصادي التي بدأت منذ سنة 
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معیشة السكان من خلال توفیر متطلبات الحیاة الضروریة، خاصة في مجال السكن والصحة، والطاقة 
المتزاید على التعلیم في جمیع مراحله، كما سمحت التحویلات والمنتجات الغذائیة الأساسیة، والتكفل بالطلب 

.الاجتماعیة أیضا بمساعدة المعوقین والمسنین وتمكین أصحاب الدخل الضعیف من تأمین احتیاجاتهم

):2015-2010(الفترة الثانیة .2

الجدول رقم یمكن توضیحه من خلال)2015-2010(أما بالنسبة لتطور الدعم بمختلف أنواعه خلال الفترة 
:كما یلي) 7(
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):7(جدول رقم 

2015-2010تطور التحویلات في الجزائر خلال الفترة 

ملیار دج: الوحدة

201020112012201320142015سنواتالدعم
324.5754.1461.7250.6255.2357.1القیمةدعم السكن

20,829,520,112,712,616,2%النسبة
318.6492.4423.2405.6422.1451.1القیمةدعم الأسرة

20,519,318,520,520,820,5%النسبة
44.441.641.441.942,542.6القیمةمنح أسریة

2,81,61,82,12,11,9%النسبة
87.689.290.2100.3103.0109.5القیمةدعم التعلیم

5,63,53,95,15,14,9%النسبة
96.2279.1215.6197.4213.7225.5القیمةدعم الأسعار

6,210,99,49,910,510,2%النسبة
90.482.476.066.063.073.6القیمةدعم الطاقة

5,83,23,33,33,13,3%النسبة
144.0139.5250.0257.9252.1251.3القیمةدعم المتقاعدین

9,25,510,913,012,411,4%النسبة
199.3367.8364.9263.7320.5323.2القیمةدعم الصحة

12,814,415,913,315,814,7%النسبة
124.1125.7156.9171.9180.6198.2القیمةدعم المجاهدین

7,94,96,88,78,99,0%النسبة
دعم الفقراء 
وذوي الإعاقة 
وذوي الدخل 

الضعیف

128.8185.5211.8224.6178.7169.7القیمة

8,37,39,211,38,87,7%النسبة

. 2016من إعداد الباحثة بالاعتماد على الموجز القطري للجنة الاقتصادیة لافریقیا،: المصدر
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:یمكن التأشیر على الملاحظات التالیة) 7(من خلال الجدول رقم 

ملیار دج سنة 2557.3حیث بلغت 2011و2010أن التحویلات استمرت في الارتفاع خلال سنتي 
، ویلاحظ أیضا أن دعم السكن قد مثل نسبة وهي أقصى قیمة سجلتها التحویلات خلال فترة الدراسة2011
، ثم دعم الصحة بنسبة %19,3ثم یلیه دعم الأسرة بنسبة 2011سنة من إجمالي التحویلات29,5%

في حین سجلت . وهي نسبة متواضعة مقارنة بدعم السكن10,9%في حین شكل دعم الأسعار نسبة %14,4
إلى ملیار دج ویمكن إرجاع هذا الانخفاض الذي شهدته التحویلات1979.9حیث بلغت 2013انخفاضا سنة 

قیمة هذا باعتبارهم القطاعات المساهمة بنسبة كبیرة فيودعم الصحةكل من دعم السكن ودعم الأسعار تراجع 
من إجمالي التحویلات وهي نسبة ضعیفة إذا ما قورنت بسنة %12,7الدعم، حیث مثل دعم السكن نسبة 

، في حین نجد أن دعم الأسرة %13,3ومثل دعم الصحة نسبة %9,9أما دعم الأسعار فقد شكل نسبة 2011
%13,0كما أن دعم المتقاعدین قد شهد ارتفاعا هو الآخر لیشكل نسبة %20,5قد شهد ارتفاعا لیمثل نسبة 

.من إجمالي التحویلات%11,3إضافة إلى دعم الفقراء وذوي الإعاقة وذوي الدخل الضعیف الذي شكل نسبة 

ملیار 2201.8لتصل إلى 2015و2014خلال سنتي أن التحویلات قد ارتفعت أیضا كما یلاحظ 
ودعم ودعم الصحة وهذا نتیجة الارتفاع في كل من دعم السكن ودعم الأسرة ودعم الأسعار 2015سنة دج

ثم یأتي دعم السكن %20,5مة في إجمالي التحویلات بنسبة حیث مثل دعم الأسرة أعلى مساهالمجاهدین، 
.%16,2بنسبة 

إلى 2010ملیار دج سنة 87.6لیم قد شهد ارتفاعا مستمرا طیلة الفترة حیث انتقل من كما أن دعم التع
ورغم هذه الزیادة إلا أن نسبته من إجمالي التحویلات تبقى ضعیفة بحیث مثل 2015ملیار دج سنة 109.5

دج ر ملیا90.4من ویلاحظ أیضا أن دعم الطاقة قد سجل انخفاضا بحیث انتقل،2015سنة %4,9نسبة 
.وهذا نتیجة لتخفیض الدعم الضمني عن الوقود والكهرباء والغاز2015ملیار دج سنة 73.6إلى 2010سنة 

مواصلة اهتمام الدولة بتحسین التنمیة البشریة وهذا ویمكن إرجاع الزیادة المستمرة في التحویلات إلى 
من موارده من أجل تحسین %40حیث أنه تم تخصیص أكثر من من خلال برنامج توطید النمو الاقتصادي،

.الخ...التعلیم في مختلف أطواره، وتحسین ظروف السكن

:كما یلي) 8(من خلال الجدول رقم PIBویمكن توضیح تطور الدعم بالنسبة لكل من النفقات العامة و
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):8(جدول رقم 

2015- 2000للفترة PIBأهمیة التحویلات كنسبة من النفقات العامة ونسبة من 

ملیاردج: الوحدة

/PIBالتحویلاتالنفقات/التحویلاتإجمالي التحویلاتالسنوات
2000349.729,7%8,5%
2001303.222,9%7,1%
2002461.729,8%10,2%
2003620.136,7%11,8%
2004702.837,1%11,4%
2005677.433,0%8,9%
2006825.833,7%9,7%
2007973.431,3%10,3%
20081205.928,8%10,9%
20091239.229,2%12,4%
20101557.934,9%12,9%
20112557.343,7%17,5%
20122291.732,5%14,1%
20131979.932,9%11,9%
20142031.429,0%11,8%
20152201.828,8%13,3%

.2015، 2013، 2008، 2005، 2004من إعداد الباحثة بالاعتماد على تقاریر بنك الجزائر : المصدر

من نفقاتها سنویا لدعم الأسعار، السكن، %20الدولة تخصص أكثر من یلاحظ من خلال الجدول أن 
الأسرة، الصحة، المجاهدین، ودعم المعوزین والفئات الهشة الأخرى وهذا حرصا على استفادة جمیع شرائح 

. المجتمع من الدعم

2011لترتفع هذه النسبة سنة 2000من إجمالي النفقات سنة %29,7حیث مثلت التحویلات نسبة 
وتعود هذه الزیادة أساسا إلى ارتفاع كل من دعم السكن ودعم PIBمن %17,5ومثلت نسبة%43,7إلى 
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وقد شهد الدعم انخفاضا منذ . الأكثر مساهمة في قیمة التحویلاتالأسرة ودعم الأسعار ودعم الصحة باعتبارهم 
ن م%28,8من النفقات العامة، لتنخفض هذه النسبة مرة أخرى إلى %32,5حیث مثلت نسبة 2012سنة 

.2015سنة PIBمن %13,3إجمالي النفقات العامة و

مما سبق تم التوصل إلى أن الدعم في الجزائر مكلف جدا، حیث أن الدولة تخصص مبالغ كبیرة سنویا 
. و من الناحیة السیاسیةوالناحیة الاقتصادیة لهذا النوع من الإنفاق وهذا نظرا لأهمیته من الناحیة الاجتماعیة 

ما تمثله التحویلات من إجمالي النفقات العامة، عم على عجز الموازنة العامة یظهر من خلال كما أن أثر الد
وكون أن الدعم یساهم بنسب كبیرة في زیادة النفقات العامة فهو یؤثر على عجز الموازنة العامة إلا أن هذا 

ا النوع من الإیرادات من أجل الأثر یرتبط إلى حد بعید بإیرادات المحروقات نظرا لأن الجزائر تعتمد على هذ
ید المستمر الذي یشهده الدعم أصبح یمثل مشكلة خاصة بعد تراجع الإیرادات العامة ونتیجة للتزا.تغطیة نفقاتها

.وهذا ما یستلزم إیجاد بعض الحلول لمشكلة الدعم وعجز الموازنة العامة في الجزائر من خلال المطلب الموالي

وعجز الموازنة العامةبعض الإجراءات لعلاج مشكلة الدعم:المطلب الثاني

إن توسع كل من الدعم المباشر والدعم غیر المباشر لأسعار مواد غذائیة جدیدة والدعم الضمني 
لأسعار الطاقة والماء والوقود وكذا وجود أسعار منظمة یترجم إرادة السلطات العمومیة في دعم القدرة الشرائیة 

اعیة الأكثر عوزا إلا أن ذلك أدى إلى هیكل أسعار نسبیة نتج عنه آثار سلبیة مضرة بالاقتصاد للفئات الاجتم
.الوطني

كنا أن ارتفاع الدعم قد شجع ظهور نموذج استهلاك سلع معمرة مستوردة وهو أمر لا یتلاءم إطلاقا مع 
أشكالها واستلزم حتى اللجوء إلى هیكل الإنتاج الوطني، كما قد أدى أیضا إلى استهلاك مفرط للطاقة في جمیع 

. استیراد الوقود

ویمكن القول أن هذا الدعم جد مكلف وغیر موجه بصفة جیدة وذلك لكونه یخص مجمل السكان، إذ أنه 
. یعود بالنفع على الفئات الأكثر والأقل ثراء ویقلص النفقات العمومیة الأولویة لصالح الفئات الأكثر عوزا

د تطور نشاط مهم خاص بتصدیر غیر قانوني للمنتجات المدعومة بما فیها الوقود للدول بالإضافة إلى ذلك، فق
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من جهة ولتقلیص عجز الموازنة ومن أجل ذلك وجب وضع بعض الإجراءات اللازمة لمشكلة الدعم1.المجاورة
.العامةه الإجراءات تكون من جهة النفقات العامة أو من جهة الإیرادات ، وهذالعامة من جهة أخرى

الإجراءات المتعلقة بالنفقات العامة: أولا

إصلاح نظام الإعانات في أساسا ، والمتمثلةالتحكم في النفقات العامةهذه الإجراءات من خلالكونوت
الظاهرة والضمنیة معا، إذ أن التحویلات غیر الموجهة لا تسمح بضمان توزیع أمثل للموارد الموجهة للفئات 

كما یتوجب دعم المساكن من خلال تخفیف العبء الذي یثقل كاهل المالیة العامة، ویكون .السكانیة الأضعف
تعبئة الادخار الخاص، وآلیة بیع الأراضي للمقاولین بأسعار مغریة شریطة بناء مساكن بأسعار : هذا من خلال

السلع الأساسیة وإیقاف الخ، ویمكن جعل دعم الأسعار أكثر فعالیة من خلال تعزیز ضبط أسواق ...في المتناول
. دعم المنتجات المستوردة

بشكل یسمح بخفض أما في شأن توجیه الإعانات، فیتعلق بتخفیض تدریجي في معدل الإعانات العامة 
العبء المالي الذي یثقل كاهل الدولة دون إلحاق الضرر بالفئات السكانیة الأضعف، كما تجدر الإشارة إلى أن 

ب والسكر یستفید منها أصحاب المصانع الأمر الذي یتنافى مع الوجهة الأساسیة لهذه الإعانات الموجهة للحلی
ویجب برمجة الخفض التدریجي للإعانات بالتوازي مع التدابیر التي تهدف إلى تحفیز إنشاء مناصب . الإعانات

زیادة موارد الموازنة العامة من أجلعمل دائمة بغیة تخفیض حجم السكان الذین یحتاجون للمساعدات وهذا من
وأخیرا یجب إلغاء سیاسة الدعم .جهة وخفض عبء التحویلات الاجتماعیة على المالیة العامة من جهة أخرى

المعمم خاصة فیما یتعلق بدعم الأسعار ودعم الطاقة حیث أن هذا النوع من الدعم من المفروض أن یخصص 
2).ضعفاالفئات السكانیة الأكثر (لفئات معینة 

الإیرادات العامةبالإجراءات المتعلقة: ثانیا

من %28,8تعتمد الجزائر على إیرادات المحروقات في تغطیة نفقاتها، حیث أن الدعم مثل نسبة 
من إیرادات خارج المحروقات وهي نسبة ضعیفة %4,2مقابل أنه مثل نسبة 2000إیرادات المحروقات سنة 

من إیرادات المحروقات%64,3ونتیجة لارتفاع قیمة الدعم فإنه مثل نسبة . وقاتإذا ما قورنت بإیرادات المحر 
.لم تساهم في تغطیة هذا النوع من الإنفاقفي حین أن الإیرادات خارج المحروقات2011سنة 

.2012التقریر السنوي لبنك الجزائر-1
.36،35: ، ص ص2016موجز قُطري للجنة الاقتصادیة لإفریقیا، -2
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وكون أن معظم إیرادات المحروقات توجه نحو الدعم فإن هذا الأمر یساهم بشكل كبیر في زیادة عجز الموازنة 
العامة، وهو ما یستلزم وضع إجراءات من أجل علاج مشكلة الدعم ومشكلة عجز الموازنة العامة ولعل أهم هذه 

وهذا من خلال تحسین الإیرادات الضریبیة الإجراءات هو جعل الجزائر تعتمد على الإیرادات خارج المحروقات
:من أجل تغطیة النفقات العامة وهذا كما یلي

.النظام الضریبيتطویر- 
.تنظیم الاقتصاد الموازي وإخضاعه للضرائب- 
مكافحة كل من التهرب والغش الضریبي وهذا من خلال جعل القوانین الضریبیة واضحة وبسیطة - 

.والقضاء على الثغرات الموجودة فیها
.زیادة الوعي الضریبي لدى أفراد المجتمع- 
.الحفاظ على ضغط ضریبي قابل للاحتمال- 
.إجراءات الإقرار الضریبي وتحدیث الإدارة الضریبیة بهدف رفع قدرات تحصیل الضرائبتبسیط - 
.إلغاء الإعفاءات والمزایا الضریبیة التي لا ضرورة لها- 
القضاء على ظاهرة المستحقات المتأخرة الدفع للدولة وهذا من خلال منح مزایا للمواطنین الملتزمین - 

.بالدفع
.بة المیراثفرض الضریبة العقاریة وضری- 
.توسیع الوعاء الضریبي وتحسین التحصیل- 
.توزیع أفضل للعبئ الضریبي- 
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خلاصة الفصل

تم التوصل إلى أن السیاسة المالیة 2015- 2000من خلال دراسة واقع الدعم في الجزائر خلال الفترة 
المنتهجة من طرف الجزائر خلال فترة الدراسة هي سیاسة مالیة توسعیة بحتة تم فیها إنفاق ملاییر الدینارات، 

ها إلى تحسین الخدمات الإنتاجیة وذلك من خلال قیام الدولة ببرامج تنمویة ذات طابع اجتماعي أدت معظم
كما تم التوصل إلى أن الإیرادات العامة . أدت إلى انخفاض معدلات البطالةوالمعیشة للسكان وخلق فرص عمل

تعتمد على الجبایة البترولیة حیث مثلت أعلى نسبة مقارنة مع الجبایة العادیة، وقد عرفت هذه الأخیرة نوعا من 
كما أن نسبة الإیرادات خارج المحروقات قد ارتفعت . ات الأخیرة من فترة الدراسةالتحسن وبالخصوص في السنو 

بمستوى أعلى من إیرادات المحروقات  التي تواجه مشكلة الانخفاض في أسعار النفط التي أثرت سلبا على 
إیرادات المحروقات ، ورغم ارتفاع الإیرادات خارج المحروقات إلا أنها لم تقم بتغطیة الناقص فيالإیرادات العامة

وأیضا لم تلاحق الزیادة في النفقات العامة، مما أدى إلى نتیجة تمثلت في العجز الموازني وهذا منذ سنة 
كما أن النفقات العامة هي الأخرى قد عرفت نمو مستمر خلال فترة الدراسة نظرا لتوسع النشاط . 2009

لنفقات الإجمالیة ثم تلیها نفقات التجهیز التي عرفت الاقتصادي، وقد أخذت نفقات التسییر حصة الأسد من ا
وتم التوصل أیضا إلى أن الدعم تمیز بالارتفاع المستمر خلال فترة .نوعا من الزیادة في السنتین الأخیرتین

ور ، كما أن التحویلات التي تقدمها الدولة لها د، ودعم الأسرةالصحة، دعم الأسعارالدراسة خاصة دعم السكن،
في ارتفاع النفقات العامة وبالتالي فقد ساهمت بشكل كبیر في حدوث العجز وتفاقمه، ولحل مشكلة الدعمكبیر 

ت الدعم وزیادة سا في التحكم في نفقاتم اقتراح مجموعة من الإجراءات تمثلت أساوعجز الموازنة العامة
.الإیرادات الضریبیة
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خاتمة 

تم التوصل من خلال هذه الدراسة إلى أن السیاسة المالیة هي فن استخدام الموازنة العامة من أجل 
وتستخدم لذلك وسیلتین . التأثیر على النشاط الاقتصادي بشكل عام، وتحقیق الأهداف الاقتصادیة بشكل خاص

هاتین السیاستین یمكن أن یحدث عجز في الموازنة والمتمثلتین في الإیرادات العامة والنفقات العامة، واستخدام 
.العامة والذي یكون نتیجة التفاوت الكبیر للنفقات العامة عن الإیرادات العامة

وسیلة مهمة تستعملها الدولة للقیام بوظائفها على أحسن حال م التوصل إلى أن النفقات العامة كما ت
ونتیجة لتطور دور الدولة في الحیاة . تغیرات النشاط الاقتصاديوتحقیق أهدافها، ومن خلالها یتم التأثیر على م

الاقتصادیة والاجتماعیة تنوعت أوجه الإنفاق العام، الأمر الذي أدى إلى ظهور الإعانات التي أصبحت من أهم 
.وسائل السیاسة المالیة وهذا نظرا لأهمیتها الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة

، كما أنه ساهم 2011الدعم في الجزائر قد شهد ارتفاع مستمر خاصة سنة تم التوصل أیضا إلى أنو 
بنسبة كبیرة من إجمالي النفقات العامة التي شهدت هي الأخرى زیادة مستمرة، هذا ما أدى إلى تراجع رصید 

.نتیجة تراجع الإیرادات العامة2009الموازنة العامة خاصة منذ سنة 

:دیم جملة من النتائج والاقتراحات ذات الصلة بالموضوعوبالإضافة إلى ما سبق یمكن تق

نتائج الدراسة: أولا

:الجانب النظري. 1

السیاسة المالیة لها مكانة هامة في السیاسة الاقتصادیة المعاصرة، فقد أصبحت أداة الدولة اتضح أن -
والرواج التي تعصف به بین للتوجیه والإشراف على النشاط الاقتصادي والحیلولة دون تعرضه لمراحل الكساد

.الحین والآخر
تعتبر الموازنة العامة وسیلة مهمة في ید الدولة لتحقیق أهدافها الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة -

.والمالیة
یعتبر عجز الموازنة العامة ظاهرة مركبة وهو یعود إلى مجموعة من العوامل والمؤثرات التي تسهم -

حدوث عجز الموازنة وتفاقمه، وهي عوامل یعود بعضها إلى التغیر الذي یحدث في النفقات العامة، وبعضها في 
بمعنى آخر أن العامل الأول لحدوث عجز الموازنة . الآخر یتعلق بالتغیر الذي یحدث في الإیرادات العامة
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ل الثاني فیتمثل في تراجع معدلات نمو العامة یتمثل في تزاید معدلات نمو النفقات العامة من جهة، أما العام
.الإیرادات العامة من جهة أخرى وهذا ما یؤكد صحة الفرضیة الثانیة

تعبر ظاهرة ازدیاد النفقات العامة عن إحدى السمات الممیزة للمالیة العامة في الدول المتقدمة والنامیة -
. مثل أساسا في أسباب حقیقیة وأخرى ظاهریةعلى حد سواء، وهناك عدة أسباب تؤدي إلى نشوء هذه الظاهرة تت

الإنتاج (كما أن النفقات العامة تحدث آثارا اقتصادیة مباشرة وهذا من خلال تأثیرها على المتغیرات الاقتصادیة 
.، بالإضافة إلى آثارا اقتصادیة غیر مباشرة من خلال أثر المضاعف والمعجل....)القومي، الاستهلاك

كما اتضح أن هذه ة زیادة تدخل الدولة في الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة، ظهرت الإعانات نتیج-
تشجیع التصدیر من خلال دعم قطاع أساسا إلى هدفالإعانات تنقسم إلى نوعین، إعانات اقتصادیة ت

ذلك الصناعات التصدیریة، كما تهدف إلى تحقیق الاستقرار في المستوى العام للأسعار بالنسبة للسلع الأساسیة و 
إلى تحسین هدف تإعانات اجتماعیةحتى یتمكن المستهلك من الحصول علیها بأسعار منخفضة، إضافة إلى
.الخ وكل متطلبات الحیاة الضروریة...المستوى المعیشي للأفراد وهذا من خلال توفیر الصحة والتعلیم والسكن

كما أن الإعانات تحدث آثارا اقتصادیة من خلال تأثیرها على إنتاجیة الأفراد وحجم استهلاكهم إضافة إلى 
. تأثیرها على حجم ومكونات الإنتاج كما قد تؤثر أیضا على مستوى الأسعار للسلع الاستهلاكیة والسلع الإنتاجیة

:الجانب التطبیقي. 2
عا متواصلا وذلك من خلال الجبایة البترولیة، وبذلك فإن ارتفاع لقد سجلت الإیرادات العامة ارتفا-

ورغم هذا الارتفاع المستمر الإیرادات العامة كان نتیجة ارتفاع الجبایة البترولیة من خلال ارتفاع أسعار النفط، 
سوسا خلال الذي عرفته الإیرادات العامة خلال السنوات الأولى من فترة الدراسة إلا أنها قد عرفت تراجعا مح

2721.3لإیرادات العامة بلغ متوسط ا) 2008-2000(خلال الفترة ف.2009سنوات الأخیرة وذلك منذ سنة ال
) 2015-2009(أما خلال الفترة . %72,5بلغت نسبة إیرادات المحروقات في المتوسط في حین ملیار دج،

.%61,9إیرادات المحروقات في المتوسط ملیار دج، وبلغت نسبة 5285.3فقد بلغ متوسط الإیرادات العامة 
اتبعت الجزائر سیاسة مالیة توسعیة خلال فترة الدراسة وهو ما یؤكد صحة الفرضیة الأولى، ونتیجة -

سجلت النفقات العامة هي الأخرى ارتفاعا كبیرا خلال فترة الدراسة سواء في شكلها العام أو لتلك السیاسة فقد 
، كما استولت نفقات التسییر بما في ذلك التحویلات على حصة الأسد من لتسییرشقیها أي نفقات التجهیز واب

ملیار دج، وبلغت 3858.6في حین بلغ متوسط النفقات العامة خلال فترة الدراسة .إجمالي النفقات العامة
.%62,1نسبة نفقات التسییر في المتوسط خلال نفس الفترة 
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نتیجة انتعاش الإیرادات العامة، إلا أن 2000فائض منذ سنة لقد سجلت الموازنة العامة للجزائر -
الزیادة المستمرة في النفقات العامة وتراجع الإیرادات العامة جعل الموازنة العامة للدولة تعاني من عجز وهذا منذ 

ملیار دج، في حین 561.7الموازنة رصید قد بلغ متوسط ) 2008-2000(حیث أنه خلال الفترة .2009سنة 
فقد بلغ متوسط ) 2015-2009(أما خلال الفترة . %7,7في المتوسط PIBبلغت نسبة رصید الموازنة من

.%4,9- في المتوسط PIBملیار دج، في حین بلغت نسبة رصید الموازنة من 757.7-رصید الموازنة العامة 
ن قطاعات التعلیم، كما أن الدعم قد تمیز أیضا بارتفاع مستمر نتیجة تزاید اهتمام الدولة بكل م-

الخ، وذلك من أجل تحسین الظروف المعیشیة للسكان، كما أنها قد تمیزت بنوع من الاستقرار ...السكن، الصحة
- 2000(ملیار دج خلال الفترة 735.9إذ أن متوسط الدعم قد بلغ . ةخلال السنوات الأخیرة من فترة الدراس

- 2010(، أما خلال الفترة %31,2العامة في المتوسط ، في حین بلغت نسبة الدعم من النفقات )2009
ملیار دج، وفیما یخص نسبة الدعم من إجمالي النفقات في المتوسط 2103.3فقد بلغ متوسط الدعم ) 2015

. %33,6فقد بلغت 
فقد تم اقتراح مجموعة 2015و2014نتیجة لتفاقم عجز الموازنة العامة للدولة خاصة خلال سنتي -

ات من أجل معالجة عجز الموازنة العامة في الجزائر وهذا ما یؤكد صحة الفرضیة الثالثة، حیث أن من الإجراء
هذه الإجراءات تكون من خلال التحكم في النفقات العامة وخاصة النفقات التي توجه للدعم وجعل الإیرادات 

.العامة تعتمد بشكل أساسي على الإیرادات خارج المحروقات
والاقتراحاتالتوصیات: ثانیا

تقییم فعالیة النفقات العامة وخاصة فیما یتعلق بالتربیة، والتكوین المهني والصحة، وتمویل السكن الاجتماعي، -
.والتحویلات الاجتماعیة بشكل عام

.وضع برنامج تطهیر مستمر یخص قوائم المستفیدین من الإعانة الاجتماعیة للدولة-
الاجتماعیة بغرض تحقیق الاستدامة المالیة، بالإضافة إلى التجاوب مع التغیرات تحدید أولویات الاحتیاجات -

.التي تطرأ على احتیاجات الناس
.ضرورة توفیر مساعدات اجتماعیة تتسم بالكفاءة والفعالیة-
.تجنب الاعتماد الكلي على الإیرادات البترولیة بنسب كبیرة في في تغطیة النفقات العامة-
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آفاق الدراسة: ثالثا
تناولنا في بحثنا هذا موضوع أثر سیاسة الدعم على عجز الموازنة العامة باتخاذ الجزائر كدراسة حالة 

مسار : ، وبالنظر إلى ما تم التوصل إلیه نرى أن البحث یمكن أن یشمل بحوثا أخرى في2015-2000للفترة 
.ة العامة في الجزائر، دعم الطاقة في الجزائرسیاسة الدعم في الجزائر، أثر دعم الأسعار على عجز الموازن
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:قائمة المراجع
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